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شكر وتقدیر
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سواء كان أستاذسواء من قریب أو من بعیدلنا ید العون بكامل الشكر لكل من قدم

أو طالب أو أي شخص أخر.
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إلى كامل إخواني االله في عمرهما و العزیزین أطال 
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،G118،الجامعیة إریاحن خاصة الغرف

G420،H418،i303،i10،G114 ساعدني

ن بعید في إنجاز هذا العمل.من قریب أو م

حلیم
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فهي ضروریة للمجتمع مهما كان الإختلاف الموجود بین ،أي دولة بدون إدارة لا یمكن تصور 

والتقالید إلا أن الإدارة موجوة فیها.فلا یمكن الإستغناءسواء من حیث اللغة،الدین،العاداتالمجتمعات 

وذلك بالإعتماد على مواطنیها في مختلف المجالاتم تسعى إلى تلبیة حاجیات لعنها فكل دول العا

.تنظیم الإدارة

هذه دولة دیموقراطیة أما إذا فسدت نجد مجتمع صالح و رآة للمجمع فإذا صلحت متعتبر الإدارة 

لذا نجد الدولة تعمل جاهدة على جعل الإدارة ،تسودها المحابات والبیروقراطیة د المجتمع،حیثفسالإدارة 

المصلحة العامة من خلال العمل على تنظیم الإدارة.تسیر في الطریق الصحیح وكذا تحقیق

الإداریة واللاّمركزیة أسلوبین أساسین للإدارة هما أسلوب المركزیةیأخذ التنظیم الإداري 

النشیط  رففكرة السلطة الرئاسیة من أبرز عناصر وصور المركزیة الإداریة،فهي تعتبر العنصالإداریة.

دة والكفاءة.فالهدف الرئیسي لهذه وهذا نظرا للدور الذي تلعبه لتحقیق الرشاوالفعال في الهیكل الإداري

.السلطة هو تحقیق المصلحة العامة

أي خضوع الموظف للرئیس هكذا حتى نصل إلى قمة تدرج الرئاسيالعلى مبدأ تعتمد الدولة 

أسس فنیة وسیاسیة ولها الفكرة السلطة الرئاسیة ولهذه الهرم،حیث ترتبط  كلّ طبقة بالتي تعلوها برابطة 

من أجل تحقیق الهدف المنتظر منها.فالدولة عند إعتمادها على التنظیم الإداري مظاهر وأطر تضبطها 

أن تقوم بإعمال مبدأ التدرج الرئاسي أي وحدة تتكون من رئیس في تقوم بإعمال مبدأین یتمثل الأول 

وهذا الرئیس یكون خاضع للرئیس الأعلى منه في السلم الإداري حتى نصل إلى أعلى الهرم أما ثانیا هو 

صدور مختلف السلطات من رئیس واحد في تلك الوحدة.لكن هذه الرقابة لا تمارس بصفة مطلقة بل 

بد لها من التقید بها لكي لا یتعسف الرؤساء في إستعمالها.ضمانات وحدود لا هناك 

جدّ في كون دراسة السلطة من زاویة الرقابة على أجهزة عدم التركیز الإداري تكمن أهمیة الموضوع 

.السلمیة ولا ینبغي الخلط بینها وبین الأجهزة التمثیلیةبإعتبار أن أجهزة التركیز تخضع للسلطة  قة دقی

فهي  التطرق إلیها في هذه الرقابةتم أهم العناصر التيخلالن للموضوع أهمیة كبیرة من نجد أ

فهو یختلف من فقیه دّة تعاریف لمختلف الفقهاء ،حیث نجد عتعمل على تقدیم مفهوم للسلطة الرئاسیة
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من خلال محاولة الخوض في مختلف الضمانات والحدود تظهر أیضا أهمیة الموضوع أخر. كما إلى 

.التقید بها والخضوع لهاالتي وجب على المرؤوسین 

بإعتبارها صورة من صور المركزیة الإداریة فهي تمارس مهامها أجهزة عدم التركیز الإداريفبإعتبار 

ة التي تمارس على أجهزة بماهي الرقاالمحلیة،الأمر الذي یدفع للتساءل ممثلة للدولة وممثلة للمصالح 

       ؟.عدم التركیز الإداري في التشریع الجزائري

مجموعة من المناهج حسب محدد بل تم الإعتماد على إن دراسة هذا الموضوع لا تنطلق من منهج 

وكذا مختلف على المنهج الوصفي بمناسبة وصف السلطة الرئاسیة ،فقد تم الإعتماد الحاجة 

مختلف السلطات التي تتمتع بها وكذا حدودها تمتاز بها، لكن هذا لم یمنع من تحلیلالتي الخصائص 

تم ،كما وهذا من خلال الإعتماد على المنهج التحلیليوقد كان ذلك على ضوء بعض تجارب الدول

.مقارنة السلطة الرئاسیة بمختلف الرقابات الأخرىمن خلالمقارنالإعتماد على المنهج ال

لكن قبل الخضوع في الرقابة التي كباقي السلطاتتعتبر السلطة الرئاسیة سلطة تمارس الرقابة 

ار المفاهیمي للسلطة الرئاسیة إضافة إلى الإطار طرق إلى الإطتمارسها هذه السلطة لا بد من الت

فالإطار المفاهیمي لهذه السلطة یشمل المفهوم )،(فصل أولالمفاهیمي لأجهزة عدم التركیز الإداري

،كذلك نجد مختلف أجهزة وكذا العلاقة التي تربطها بالسلطات الأخرى(مبحث أول)وكذا الخصائص 

جهزة عدم یتم الخضوع لها من قبل أیث نجد أن هذه السلطة ح في (مبحث ثاني).التركیز الإداري عدم

على الأشخاص المرؤوسین بحد ذاتهم فهذه الأجهزة تقوم بمظاهر الرقابة ،(فصل ثاني)التركیز الإداري

،لكن بالمقابل من أجل عدم تعسف كما تقوم بالرقابة على الأعمال التي یقومون بها(مبحث أول)

فقد الزمها القانون بالخضوع لمجموعة من الضمانات والحدود لا بد الرؤساء في إستعمال هذه السلطات 

عند قیام الرئیس بالسلطات الممنوحة له(مبحث ثاني).من التقید بها 



الفصل الأول

طار المفاهیمي للسلطة الرئاسیة  الإ  

وأجهزة عدم التركیز 
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عملیّة و ، یضمن تناسق وحدات اللإدارة االاداري للأجهزة الاداریة شكلا تدرجیّا سلمیّ یأخذ التنظیم 

لقیام بأعمال فعالیة اما یسّهل عملیة تلقي المعلومات و كصال بین الموظّفین داخل التنظیم. الات

التنظیم خاصة فیما تنشأ داخلالعلاقات التي بط كل ذلك بواسطة تأطیر یتمّ ضالوظیفة الاداریة،و 

القانوني خلال التجسید الفعلي و زامات منالالتالحقوق و الاختصاصات و و بتحدید الصلاحیات یتعلق

تبرز هذه الفكرة .أسسرئاسیة بكل ما تتضمنه من خصائص و للفكرة القانونیة المتمثلة في السلطة ال

داریة المشكلة للتنظیم الاداري حتى داخل الاجهزة الاعناصر التنظیم الاداري المركزي و كأحد أهم 

المسؤولیات ل سلم اداري تتدرج فیه الوظائف و الامركزي، بحیث یتم تنظیم الوحدات الاداریة في شك

التعلیمات التي تحقق نجاعة أدائها اداري یعلوه یتلقى منه الأوامر و حیث یكون لكل مرؤوس رئیس 

دارة تفترض توزیع المهام بین الإداریین ووجود لها فالإ الاهداف المسطرةكذا ف المنوطة بها و للوظائ

یة في كل درجات التنظیم الإداري.سلطة رئاس

تركیز وتبیان أسسها أجهزة عدم الحاطة بمفهوم السّلطة الرئاسیة و لإمن أجل التوصل الى ا

في . التقسیم الثنائيذي سنعتمد فیه على الل و من خلال هذا الفص هاكذا توضیح مظاهر تمیزها و و 

ز الى مفهوم أجهزة عدم التركی)ثانيمبحث وم السلطة الرئاسیة ،فیما سنخصص (مفه)أولمبحث (

 .الإداري
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المبحث الأول

مفهوم السلطة الرئاسیة

بین ما أتى به ریع في نصوصه و ما أورده التشهوم فكرة السلطة الرئاسیة بینمفیختلف تحدید 

لى تعریف فكرة لم یأت عیث نجد أن التشریعحالاداري.  ئي وكذا ما جاء به الفقهالاجتهاد القضا

مشتتة هكذا نجد في مناسبات متفرقة و ة و فرعیة و نما تم تحدید مفهومها بطریقة جزئیإ السلطة الرئاسیة و 

كذا إلزامیةرؤوس للرئیس اللإداري و مكطاعة ال1على حتمیة احترام السلطة الرئاسیةالمشرع أكد أن

الّتي تفرضها رتبة المرؤوس في السلم الإداري ،كما أن هناك ضمانات تنفیذ المهام التي أسندت إلیه و 

أي أن فكرة السلطة الرئاسیة تعرّض لها التشریع من إلزامیة توفیرها. ري و ملقاة على عاتق الرئیس الإدا

كما الرّئاسیة على مسؤولیة المرؤوسكذا تأثیر الأوامر ها وكذا تبیان أسسها و أجل تحدید مظاهر 

رئاسیة على امتیازات السلطة اللمسألة مدى تأثیر ممارسة سلطات و بالدراسة أثناء التطرق تعرض لها

ذه السلطة على جمع مختلف كما تعمل ه.2الجنائیة للمرؤوسین المأمورین یة الإداریة و المسؤول

3شخص المرؤوسالسلطات في ید هیئة واحدة والتي تتمثل في 

كما لطة الرئاسیة بمراقبة مصالحها ومرؤوسیها وذلك عن طریق وسائل قانونیة وتنظیمیة تقوم الس

بها وكذا حتى إیقاف العمل حق إلغاء مختلف أشكال التنظیمات صاحب السّلطة الرئاسیة یمتلك 

حتى نصل إلى قمة السّلم نفسه تحت رقابة السلطة الرئاسیة وهكذا وهكذا یجد كلّ شخص تماما. 

4بشكل دقیقتم تحدید مفهومها بصفة عامة ولم یتم التفصیل فیها ففكرة السلطة الرئاسیة ،ئاسيالر 

.205، ص 1984رج فكرة السلطة الرئاسیّة ،المؤسّسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،مبدأ تدعوابدي عمار-1

.208مرجع نفسه،ص-2
3 -PHILLIPPE GEORGES,notions essentielles,concours administratifs,droit public,8eédition,edition

DALLOZ-SIREY,France,1992,p 158.

  .73ص د س ن،للنشر،الجزائر،دار القصبة ،دراسة قانون الرقابة في الجزائر،مدخل إلىمحمد سعید بوسعیدة-4
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لكن هذه السلطة تم تقدیم هي علاقة ورابطة تبعیة بین الرئیس والمرؤوس كون السلطة الرئاسیة 

تختلف عن السلطات الأخرى كون هذه (مطلب أول)،كما نجد أن السلطة الرئاسیة عدة تعاریف لها 

               . )يوالدولة وتسعى إلى تحقیق المصلحة العامة(مطلب ثانالأخیرة تابعة للسلطة المركزیة 

المطلب الأوّل

تعریف السلطة الرئاسیة

حیث تم أخرىشملت جوانب وأغفلت جوانبجاء بها فقه القانون الإداري،حیثهناك عدّة تعاریف

:تعریفها كما یلي

لإداري من ملكه الرئیس اتتمثل السلطة الرئاسیة فیما ی«حمدي قبیلات:ف الأستاذ : یتعر 

أعمال مرؤوسیه بحیث یكون هؤلاء المرؤوسین یرتبطون به برابطة التبعیة اختصاصات إزاء أشخاص و 

الدرجات ویكون كلّ منهم الإداریة،ذلك أنّ موظفي الإدارة المركزیة یتوزّعون على سلّم إداري متعدد 

یرتبط الأعلى برابطة سلطة رئاسیة ،و لأعلى على الأدنىمرؤوسا في آن واحد،بحیث یمارس ارئیسا و 

بشكل للتبعیة الإداریة وهي تتقرر بدون نص و التّبعیة الإداریة فالسلطة الرئاسیة هي الوجه المقابل

بالتالي لا یمكن أن یتهرب من ولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسیه ،و من جهة أخرى ترتب مسؤ ،و طبیعي

.5»المسؤولیة 

یقصد بالسلطة الرئاسیة مجموعة الاختصاصات یتمتع «6عمار عوابدياذ في حین عرفها الأست

لاء یرتبطون به برابطة التبعیة بها كل رئیس إداري في مواجهة مرؤوسیه ،من شأنها أن تجعل هؤ 

داري،التنظیم الإداري،النشاط الإداري ، ط ،القانون الإداري ،ماهیة القانون الإقبیلات حمدي-5

.95،ص 2008،دار،وائل،عمان،الأردن،2

یمكن أن تعرف السلطة الرئاسیة قانونیّا وفنیا بأنها القوة الفنیة أو الدینامو الذي یحرك التدرج و السلم الإداري والقائم علیه -6

الإداري هي حق وسلطة استعمال قوة الأمر والنهي من والقانون و لسلطة في علم الإدارة النظام الإداري في الدولة ،ومفهوم ا

.طرف الرئیس الإداري المباشر المختص ،وواجب  الطاعة والخضوع والتبعیة من طرف المرؤوس المباشر للرئیس الإداري

.223مرجع سابق،ص،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة،انضر عوابدي عمار-
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كما نجد أن هذه السلطة مهمتها الأساسیة هي الرقابة على أعمال الأشخاص .»7الخضوعو 

كل هذه الأعمال یقوم بها الرئیس ف الأعمال التي یقومون بهاالمرؤوسین من خلال رقابة مختل

8الإداري

ناك مجموعة من الأسس(فرع أول) إضافة إلى ذلك نجد هناك إضافة إلى مفهوم السلطة الرئاسة ه

أیضا مجموعة من الخصائص(فرع ثاني).

الأول الفرع 

فكرة السلطة الرئاسیة أسس

القانونیة )أولا(مبررات تتجسد في مجموع الأفكار والمبادئ السیاسیة لفكرة السلطة الرئاسیة عدة 

سلطاتها.و تبریر لامتیازاتها و  التي تشكل أساس وجودها)ثالثا(العملیة والفنیة والعلمیة و )ثانیا(

أوّلا: الأساس السیاسي

ممارسة  مظاهرها من طرف و  وجودها سیاسي یبرر د فكرة السّلطة الرئاسیة لمبرر وأساستستن

،حیث أن لى تحقیق أهداف الوظیفة الإداریةالسلطة الإداریة المختصة كل هذا من أجل التوصل إ

وتتشكل من الوظیفة .ها رئیس الدولةالسلطة على رأسهذه فیذیة تقوم بالوظیفة التنفیذیة و السلطة التن

لاّزمة لتنفیذ السّیاسة العامة الفرق بینهما إن الوظیفة الإداریة تقوم بالعملیات ا، و سیة وكذا الإداریةالسیا

.9كذلك تطبیق القوانین لإشباع الحاجات العامة و العامة لتحقیق المصلحة العامة،الخططوالبرامج و 

الدولة تتولى الوظیفة الإداریة سواء تعلق بالوظیفة الحكومیة أو  فيالسلطة السیاسیة تتولى 

من أجل كل هذا و  من أجل تسییر النّظام الإداريالوظیفة الإداریة فهي تحتاج لفكرة السلطة الرئاسیة  

السیاسیة لدى  فهذه الفكرة تجد أساسهاالرئاسیة لتسییر النّظام الإداري،فهي بحاجة لفكرة السلطة 

.156،ص2013، الجزائر،،دار جسور3ز القانون الإداري،طی،الوجبوضیاف عمار-7
8 -JACQUES MOREAU,droit public,droit administratif,tome1,3e édition,France,1995,p328.

.230سابق،ص ،مرجع عوابدي عمار-9
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یازات نلاحظ امتمنه و الوظیفة الإداریة لها حتّى تنسجم مع ما یقتضیه سیر هي تعتبر تجسیدا للدولة ف

نظیم هذه الفكرة من كل بحیث تختص السلطات السّیاسیة في الدولة بت،مظاهر السلطة العامةو 

.10الجوانبالنواحي و 

نيو القانثانیا:الأساس

ابط ممارستها،فنجد أن وكذا تحدید ضو أحكامه دور فعال في إبراز فكرة السلطة الرئاسیة للقانون و 

.11ري تلف مستویات النظام الإداواجبات الرؤّساء الإداریین في مخالتنظیمات هي التي تبینالقوانین و 

د یعتممضمون هذه الفكرة تحتوي علىالتى،تم تحدید السلطات التي تتكون منها السلطة الرئاسیةو 

الذي یبین أنه انطلاقا من مبدأ تلازم السلطة و ذلك على أعمالهمعلیها الرؤساء على المرؤوسین و 

للرؤساء الإداریین على الأشخاص لیس هناك سلطة بدون مسؤولیة حیث تمارس السلطات التي تمنح 

ل تبیان وتحدید طرق وأسالیب وظیفة الإداریة ،من خلامن أجل تنظیم سیر الالأعمال كل هذا و 

كما غیرها من مظاهر السلطة الرئاسیة م بمختلف العملیات مثل التعیین وكذا الترقیة و إجراءات القیاو 

غیرها التي تمارس من قبل الرّئیس الإداري على الّتوجیه و ائح سلطات الرّقابة و اللّو توضّح القوانین و 

.12أعمال مرؤوسیه

فكرة السلطة الرئاسیة في عدة نصوص قانونیة خاصّة ما تعلّق منها من جهة أخرى تم تكریس

صدور الأمر التي طبّقت الفكرة عبر مراحل تطوّرها إلى غایة العمومیة و بنصوص قانون الوظیفة 

15مؤّرخ في 09-08متمم بموجب قانون ،معدل و 1996لجمهوریة الجزائریة لسنة من دستور ا79،78،77المواد -10

6مؤرخ في 01-16قانون المتمم بموجب معدل و ،2008نوفمبر 16صّادرة بتاریخ  63 دعد،ج.ر.ج.ج.د.ش 2008نوفمبر

.2016مارس 7صّادرة بتاریخ  14 عدد.ج.ج.د.ش ر .ج،20316مارس 

.233سابق،ص،مرجع عوابدي عمار-11

  .235 ص مرجع نفسه،-12
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،و كل هذا یتجلى من خلال كآلیة للتنظیم الإداريالإداریة الّذي اعتمد مبدأ السّلمیة و  06/03

.13مواد أخرى متعدّدةو  40،24،47مواد النصوص المختلفة في ال

سلسل وظیفي یحتوي إنما في شكل تكن أن تمارس مهامها دفعة واحدة و لأن الإدارة العامة لا یم

،لذا نجد فكرة  السلطة الرئاسیة ترتكز تتولى القوانین تنظیم العلاقة بینهما على على رئیس ومرؤوس و 

.14على أسس قانونیة 

العمليثالثا:الأساس الفني والعلمي و 

د هناك عدة مبادئ نجإلى فكرة السلطة العامة السیاسیة كتأسیس لفكرة السلطة الرئاسیة بالإضافة 

من أهمها نجد فكرة في مجال الوظیفة الإداریة و عملیة تكمّل ما سبق في تأسیس هذه الفنیّة، علمیة و 

را فهذه المبادئ تشكل مبر 15المسؤولیة مبدأ تلازم السلطة و یة بانتظام،سیر الوظیفة الإدار مبدأ حسن 

ذلك منین صلاحیات في مواجهة مرؤوسیهم و تعطي للرؤساء الإداریلوجود فكرة السلطة الرئاسیة و 

طاق كما تعمل هذه المبادئ في تحدید نكذا تحقیق المصلحة العامة أجل حسن سیر الوظیفة الإداریة و 

السّلطة الرّئاسیة ممارسة الصلاحیات المنصبة على أعمال المرؤوسین إذ أنها تقید ممارسة مظاهر 

.16في حدود معینة

صادرة  46رقم  ،ج.ر.ج.ج.د.شقانون الأساسي للوظیفة العمومیة التضمن ی 2006ة جویلی15مؤرخ في 06/03مر أ-  13

متمم.،معدل و 2006جویلیة 16بتاریخ 

  .159 ص،سابقمرجع ،بوضیاف عمار-14

.137،ص2007معة الجدیدة ،مصر،دار الجا،مبادئ الشریعة الإسلامیة لإدارة العامة و ماجد راغب الحلو،علم ا-15
16 -JACUELINE MORAND-DEVILLER,cours de droit administratif,4é édition,France,1995,p135.
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الفرع الثاني

ة الرئاسیة طخصائص السل

الخصائص تمیزها عن باقي حیث نجد هذهبمجموعة من الخصائص السلطة الرئاسیة تتمیز

سلطة شاملة(ثالثا) ،(ثانیا)سلطة مفترضة(أولا)  ، ومن بین هذه الخصائص أنها سلطة إداریةالسلطات

وسلطة داخلیة (رابعا).

أولا:سلطة إداریة

فهي تصدر عن الرئیس الإداري في شأن من الشؤون ،جهة إداریةعني أنها تصدر عن ی

لتي حیث للرئیس الإداري الأعلى إمكانیة إلغاء القرارات ا،ذلك من أجل احترام المشروعیة الإداریة و 

تمد من الأشخاص القائمین علیها تسو  .17كذا الحلول محلهم في اتخاذهایتخذها المرؤوسین بالتعدیل و 

، فهي تستمد یة مركزیة أو سلطات رئاسیة محلیةولة لهم سواء كانت سلطات رئاسكذا السلطات المخو 

ائیة شكلا من حیث القائمین بها بذلك تختلف عن السلطة القض.18من أعضاء الهیكل الوظیفي

تختلف في وسیلة موضوعا من حیث موضوع السلطة وموضوع العمل القضائي ،وكما نجد أیضا و 

لا تتوافق معها سواء أیضا فهي  بالتاليلیست أحكام،توصیات و نتائج و تتوصل إلیه منماإعمالها و 

.19المضمون عن السلطة التشریعیةو  في الشكل

ثانیا:سلطة مفترضة

تطبق بقوة أنها مستمدة أساسا من القانون و تأتي السلطة الرئاسیة على شكل افتراض حیث

الإداري في إعمالها أو إغفالها لأن مختلف المرافق المركزیة تابعة من هنا لا خیار للرئیس القانون و 

،ص1998التوزیع ،عمان ،الأردن ،،دار الثقافة للنشر و 1المالیة ،طمات القبیلات،الرقابة الإداریة و سلیمان حمدي سحی-17

50.
18 -FRANCIS CHAUVIN,administration de létat,4é édition,France,1994,p 66.

،ص2004،دار الفكر الجامعي ،مصر ،الإداري  علم القانوندارة و حسین عبد العال محمد ،الرقابة الإداریة بین علم الإ-19

126.
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توصف السلطة تمارس داخل نفس الجهة الإداریة و هو الدولة ،من هنا نجد أن السلطة و لشخص واحد 

أساس عدم الرئاسیة بأنها الشریعة العامة بالنسبة للمرافق العامة المركزیة ،وبأنها سلطة مفترضة على

.20استقلال هذه المرافق 

ثالثا:سلطة شاملة 

صرفات فهي تمتد في نطاق التأنها تمتد لكافة الأعمال و بشمولیة السلطة الرئاسیة یعني 

حة ما حتى تتوافر له مقومات الصالعمل الواحد إلى كافة الإجراءات التي یمر بها كل منهالتصرف و 

كذلك ى الاعمال ذات الصبغة القضائیة و إلا أن شمولیة السلطة الرئاسیة لا تمتد إل21السلامة و 

ري في مواجهته السلطة الرئاسیة فنجد المتعاقد مع المرؤوس لا تس،ة التعاقدیةالأعمال ذات الصبغ

.22ذلك حمایة لحقوق الطرف المتعاقدو 

رابعا:سلطة داخلیة 

كانت السلطة الرئاسیة في الأصل رقابة إداریة أي نعني بها الرقابة الذاتیة فهذه الرقابة مقسمة إلى 

الرئاسیة التي یقوم بها الرقابة رقابة داخلیة التي تمثلارجیة وتعرف بالوصایة الإداریة و خنوعین رقابة 

سواء كانت هذه الرقابة على أعمال المرؤوسین أو على المرؤوسین الرؤساء الإداریین على المرؤوسین

.23بحد ذاتهم

.52سابق،صمرجع ،سحیماتسلیمان حمدي-20

.127،صسابقرجع م،عبد العال محمدحسین-21

.53سابق ،صمرجع ،سحیمات القبیلاتسلیمان حمدي-22

نطاق السلطة الرئاسیة في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،المركز الجامعي ناصر،بدریة -23

  .                                           10 صد س ن،الإداریة،سعیدة ،معهد العلوم القانونیة و مولاي طاهر
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نيطلب الثامال

عن المفاهیم المشابهة لهاتمییز السلطة الرئاسیة

فكار التنظیمیة الإداریة  التي تتشابه مع فكرة السلطة في إطار التنظیم الإداري هناك بعض الأ

هذا من أجل التوصل إلى تحقیق نسیق النظام الإداري في الدولة و تكتحریك و الرئاسیة في عدة أمور 

فكرة منه نجد أنه یقتضي الأمر التمییز بین .و  الإداریةأهداف المصلحة العامة في إطار الوظیفة

(فرع الوصایة الإداریةو بین فكرة السلطة الرئاسیة كذا (فرع أول) و ادة الإداریة فكرة القیالسلطة الرئاسیة و 

السلطة الرئاسیة عن هذه المفاهیممعرفة مختلف الأشیاء التي تمیزمن أجل التوصل إلىثاني)

الأخرى.

الفرع الأول

ریةتمییز السلطة الرئاسیة عن القیادة الإدا

تسعى إلى تلبیة مات الإداریة و ظلإدارة وتوجیه المنلالإداریة العمود الفقري تعتبر القیادة 

رار ونرى الأمم تحقیق المصلحة العامة ،حیث تتمتع القیادة الإداریة بسلطة اتخاذ القو الحاجیات العامة 

فنجد 24ظمات المختلفة كفاءات القیادات العلیا في المنبالاعتماد على قدرات و تطورت وازدهرت 

على حسن تنفیذها القیادة السیاسیة في الحكومة من بین أهدافها تحدید الأهداف العامة  وكذا السهر

في بدایة دراسة علم الإدارة العامة بفكرة السّلطة قد ارتبط تعریف القیادة الإداریة و .بصفة سلیمة

القانونیة الّتي تمنحها القوانین للرّؤساء الرسمیة داخل التنظیم الإداري حیث كانت مرادفة للسلطة

الفكرة التقلیدیة لكن هناك انتقادات وجهت إلى .25الإداریین على المرؤوسین تبعا لتدرج السّلم الإداري 

النهي إذ لكن لیس على أساس سلطة  الأمر و في تعریفها لهذه القیادة ،حیث أخذ مفهومها منحى آخر

التأثیر یظهر أعضاء التنظیم و لإنسانیة التي تربط بین القائد و لعلاقات ان المعنى الجدید یعتمد على اأ

.61،ص 2010الهدى،الجزائر ،لعامة،دار علم الإدارة ا،المدخل لشحماط محمود-24

.71،ص 2010،الجزائر،دار العلوم ،سس و مبادئ علم الإدارة العامة )،المدخل إلى العلوم الإداریة (أشحماط محمود-25
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حین نرى بعض ،26روح الفریق لتحقیق أهداف التنّظیم خلق الولاء و و من خلال تأثیر القائد فیهم 

تنسیق الجهود ة على أساس وظیفيّ بأنها توجیه و كتاّب الإدارة العامة من عرّف القیادة الإداریالفقهاء و 

عمار عوابدي كما قدم الأستاذ .27المنظمة من أجل تحقیق الأهداف التي یسعون لتحقیقهاداخل

 القدرةتنظیمیة،فنّیة،تتجسد في الطاقة و ـ إنسانیة ،ظاهرة اجتماعیة"على أنها للقیادة الإداریة تعریفا

ر فیه سمات لقائي بین شخص تتوفّ غیر المألوفة النّاجمة عن التّفاعل التّ التنظیمیة الاستثنائیة و 

متمیزة مجموعة الأفراد التابعین المترابطین في ظل مجموعة أو منظمة قیادیة استثنائیة و مقوّمات و 

الظروف و معینة حول هدف معین أو اهداف محددة یراد تحقیقها في  ظّل مجموعة من المواقف 

ة القیادة الإداریة أوجه كر فولفكرة السلطة الرئاسیة و 28"التنّظیمیةالاعتبرات الاجتماعیة والإنسانیة و و 

اختلاف.تشابه و 

،حیث نجد أن المصلحة العامة لأن دورها إجتماعيالقیادة الإداریة بحد ذاتها تسعى إلى تحقیق 

أیضا أوجه تشابه بین هاتین هناك أوجه إختلاف بینها وبین السلطة الرئاسیة(أولا) كما نجد هناك 

السلطتین(ثانیا).

أولا:أوجه التشابه 

فكرة القیادة الإداریة في توجیه القوّة التنظیمیة التّي تدفع فق كل من فكرة السلطة الرئاسیة و تت

التنظیم الإداري المنظّمة من أجل تحقیق المصلحة العامّة فهاتین الفكرتین تعتبر ظاهرتین من ظواهر 

لكن رغم  ،في ذات الوقت رؤساءدة و ین بعد التدریب أن یصبحوا قا،كما أنه یمكن للرّؤساء الإداری

.29وجود النقاط المشتركة بین هاتین الفكرتین إلا أنه لا تنفي وجود عدة نقاط اختلاف بینهما

.75مرجع نفسه،ص-26

.325سابق،صمرجع ،ماجد راغب الحلو-27

.246،صسابقمرجع ،عوابدي عمار-28

.121سابق،ص رجع ،م،القانون الإداريقبیلات حمدي-29
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الاختلاف ثانیا:أوجه 

هذه الاختلافات نجدها في و  یةالرئاسالسلطة القیادة الإداریة و هناك العدید من الاختلافات بین 

عدّة جوانب:

عملیة هي التي ختلف الأفكار سواء كانت علمیة أو موالتنظیمات والمبادئ و القوانین-1

.تتقرّر طبقا للقانونو  الرئاسیةتحدد أساس فكرة السلطة 

كفاءته القائد الإداري بمختلف قدراته و اریة تعتمد على شخصیةفي حین نجد أن القیادة الإد

.30التنظیمیة

مختلف السلطة الرئاسیة هي عبارة عن مظهر من مظاهر السّلطة العامة،فهي تستعمل -2

كما نجد أن فكرة ،وسین بالمقابل هم ملزمون بطاعتهاالنهي على المرؤ السلطات منها سلطة الأمر و 

رة فنیّة تنظیمیة لازمة.السلطة الرئاسیة هي فك

العامة عن السلطة الرئاسیة كونها أنها لا تستند لفكرة السلطةلكن فكرة القادة الإداریة تختلف 

لا تستعمل الأسالیب التي ن جهة أخرى تستعمل سلطة العقاب والجزاء  و مخلال توجیه المرؤوسین ،و 

كذا نیة من حیث أساسها و قانو هي لیست فكرة ف 31النهيالسلطة الرئاسیة كأسلوب الأمر و تعتمد علیها

،بل هي فكرة غیر رسمیة من أجل تحقیق أهداف المنظّمة الإداریة.مضمونها

هذه السلطات یمارسها تعتمد على مجموعة من الصلاحیات و ففكرة السلطة الرئاسیة -3

س داري یمار الأشخاص ،فالرئیس الإالرّئیس الإداري على المرؤوسین وهي تنصب على الأعمال و 

،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الإداري الجزائريرابحي سهام،-30

.19وم السیاسیة،قسم الحقوق،د س ن،صالحقوق،جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق و العل

.75سابق،ص،مرجع شحماط محمود-31
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،السحب كذا على الأعمال كالتّوجیه،الإلغاء،النقل،الترقیة و سلطات كالتعیینعلى الأشخاص مختلف ال

.32كذا سلطة الحلولو 

كذا التفاعلات و خلال من المرؤوس د بین الرئیس و ا في ما یخص القیادة الإداریة فنجدها تتجسّ أمّ 

شاط الإداري داخل التنظیم كما نجدها أیضا تسعى إلى المعطیات المحیطة بالنالمواقف والملابسات و 

التنسیق بین مختلف المجهودات من أجل تحقیق هدف المنظمّة ،كما تسعى القیادة الإداریة لإشباع 

.33الثقة بین أفراد التنظیم ن من أجل الوصول إلى الاستقرار و الحاجات الاجتماعیة للعاملی

الرسمیة التي تم منحها للرؤساء الإداریین و السلطة فكرة السلطة الرئاسیة تعتمد على -4

النهي من قبل الرئیس على ن والتنظیمات والتي تتمثل في سلطة الأمر و ذلك بالاعتماد  على القوانی

المرؤوس .

الظروف العوامل و یمیة تعمل على مراعاة العلاقات و تمثّل فكرة واقعیة تنظأما القیادة الإداریة 

أساسا النهي ولا امتیازات السّلطة العامة ،فهي تعتمدو لا تعتمد على أسلوب الأمر  فهي الاجتماعیة

للحصول ثیر المرؤوس داخل التنظیم فهي تستعمل فن التأوالقبول المتبادل بین الرئیس و على الإقناع

القرارات الصادرة إلیهم من أجل إقناعهم بها دونعلى رضا المرؤوسین وذلك من خلال التوجیهات و 

.34إلى العقاباللجوء 

الفرع الثاني

تمییز السلطة الرئاسیة عن الوصایة الإداریة

.159-156ابق،ص صسع جمر ،عوابدي عمار-32

.20،صسابقمرجع رابحي سهام،-33

.262سابق،صمرجع ،عمارعوابدي-34
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فیها على نقصد بالوصایة الإداریة هي الرقابة التي تمارسها الدولة أو السلطات المركزیة

و تكمن هذه الرقابة في ما تملكه من سلطات تمارسها على الهیئات اللامركزیة أاللاّمركزیة و الهیئات 

.هذه الهیئاتأعمال أو على أشخاص  على 

عدّة ذا الاختلاف نجده من هاختلافات بین الوصایة الإداریة والسلطة الرئاسیة و هناك عدة 

ومن حیث قواعد المسؤولیة أمن حیث الطعن ،قابةأداة ممارسة الرقابة ،طبیعة الر جوانب سواء من

.35فهذه الجوانب تبین لنا أهم نقاط الاختلاف الموجود بین هاتین السلطتین

الرقابةأداة ممارسة أولا: 

رئیس لا نونا أي أن الإن الرقابة التي تمارسها السلطة الوصیة هي رقابة منصوص علیها قا

كیفیة ممارسة هذه یمارس على المرؤوس أي رقابة إلا إذا نص علیها القانون بنص مكتوب یبین فیه 

فهذه الرقابة تمارس بصفة تلقائیة ممارستها إلى نصلا تحتاج السلطة.خلافا للسلطة الرئاسیة التي

ذي یحدث علاقة بین الیقوم على فكرة السلطة الرئاسیة و لأنها من موجبات النظام المركزي الذي 

.36الرئیس الإداري و المرؤوس 

زیة وتختلف عن السلطة الرئاسیة وكذا السلطات المركتعتبر الوصایة الإداریة رقابة تمارسها الدولة 

فهي مختلفة عن الرقابة كما نجد طبیعة الرقابة حیث نجد أداة ممارسة الرقابة(أولا)،من عدة جوانب 

كما تختلفنجد هناك إختلاف واضح بین هاتین السلطتین(ثالثا)،یث الطعن حأما من الرئاسیة(ثانیا)،

السلطة الوصائیة والسلطة الرئاسیة(رابعا).قواعد المسؤولیة بین 

ثانیا:طبیعة الرقابة

.112مرجع سابق،ص،قبیلات حمدي-31

.43،ص2012التوزیع،المحمدیة،الجزائر،،جسور للنشر و 1ح قانون الولایة،ط،شر یاف عماربوض-36
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تعتبر الرقابة الرئاسیة رقابة معقدة تسیر وفق آلیات قانونیة كثیرة مما تجعل الرئیس الإداري في 

كل هذا سیه في مختلف الوحدات الإداریة و التعلیمات إلى مرؤو الأوامر و موقع یجعله یقوم بإصدار 

بغرض تنفیذها.

الممارسات بسیطة بالنظر إلى الإجراءات و بة من جهة أخرى نجد سلطة الوصایة التي تعتبر رقا

لأصل لا یمكن  أن تفرض أوامرها ،بحیث أن السلطة الوصیة في الأنها من أعمال النظام اللاّمركزي

.37توجیهاتها نظرا لاستقلالیة الجهة المحلیة و 

ثالثا:من حیث الطعن

ندما یقوم الرئیس الإداري بإصدار قرار فلا یمكن للمرؤوس في ظل النظام المركزي من الطعن ع     

أن یقوم الرئیس الإداري بإصدار في ذلك القرار بسبب وجود السلطة الرئاسیة ،فمن غیر  المنطق

أمام الجهات القضائیة نعطي الحق للمرؤوس بالطعن فیهاتعلیمات للمرؤوس من جهة جیهات و تو 

.38،لكن بالمقابل یمكن للهیئة المحلیة الطعن قضائیا في قرار الجهة المركزیة 

ثالثا:من حیث قواعد المسؤولیة

مال المرؤوس لأنه هو مصدر في ظل السلطة الرئاسیة للرئیس الإداري الحق في السؤال عن أع

جهة أخرى فلا تتحمل سلطة الوصایة أیّة مسؤولیة بشأن الأعمال له حق الرقابة .لكن من و  القرار

.39الصادرة عن الجهاز المستقل

ة الماجیستر في القانون العام ،المركز ي،مذكرة لنیل شهادبدریة ناصر،نطاق السلطة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائر -37

.32الإداریة ،د س ن ،صمعهد العلوم القانونیة و الجامعي مولاي الطاهر،سعیدة،

.40،ص2012التوزیع،المحمدیة،الجزائر،،جسور للنشر و 1،شرح قانون البلدیة ،طبوضیاف عمار-38

22سابق،صمرجع ،رابحي سهام-39
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المبحث الثاني 

أجهزة عدم التركیز الإداري

سبب ظهور هذا الأسلوب نتیجة مساوئ یز الإداري بالمركزیة النسبیة، و یعرف البعض عدم الترك

هو یؤدي لة وعمالها، و على أنها قضیة بین الدو تشارل برون المركزیة المطلقة، حیث عرفها الفقیه 

في  الإعترافتوحید نمطه ولا یترتب علیه أبداإلى وضوح في العمل و إلى إقتصاد في النفقات و 

ولكن ینقل فقط موقع سلطة القرار فالوالي كجهاز لعدم التركیز(مطلب40إستقلال الوحدات الإداریة

  .)ي(مطلب ثانالأمین العام ورئیس الدائرة أول) ونجد 

لمطلب الأولا

ات التنفیذیةالمدیریالوالي و              

وكممثل للدولةكممثل للولایةاري ولدیه دور ثنائي م التركیز الإدیعتبر الوالي من بین أجهزة عد

التي تمثل الوزارة مدیریات التنفیذیةنجد الو  )أولفرع  (باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائيو 

  ).يثانفرع  (على مستوى الولایة

الفرع الأول     

م التركیز الوالي كجهاز لعد

أحد أهم الهیئات  هوو  السامیة في الدولة الإطاراتمن بین  وهوجهاز لعدم التركیز یعتبر الوالي

، حیث یمثل نه یعتبر ذو صفة مزدوجةلأخصوصا في الولایة ،الجماعات الإقلیمیةعلى مستوى 

الجمهوریة رئیسلذا یختص رئاسي  مإذ یعین بمرسو وكما یمثل الولایة أیضا،الدولة بعد الهیئة التنفیذیة 

.29سابق، ص رجع ، مبوضیاف عمار-40
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، ویحضى بصلاحیات بناءا على تقریر من وزیر الداخلیةو  1996دستور دون غیره وجاء ذلك في

.41عدیدة

باعتباره هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي باعتباره ممثلا للولایة (أولا) و فالوالي یقوم بعدة صلاحیات 

للدولة(ثالثا)مثلا ونجده أیضا باعتباره م(ثانیا)الولائي

صلاحیات الوالي بإعتباره ممثلا للدولة أولا:

من 110هذا ما نصت علیه المادة مستوى الولایة و مفوضا للحكومة ي ممثلا للدولة و یعتبر الوال

لیمات كذا یعمل على تنفیذ تع، و بدوره یراقب نشاط المصالح الغیر ممركزة للدولة، و 42قانون الولایة

یتولى التنسیق بین عدة مصالح داخل إقلیم الولایة.تلف الوزراء على مستوى إقلیمه، و مخ

یة،قطاع لقد استثنى المشرع بعض القطاعات التي لا تخضع لرقابة الوالي منها الرقابة المال

كذا مفتشیه العلمي و البحثلعالي و التعلیم اتكوین و الالجمارك،العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة و 

،فهذه القطاعات في الأصل تخضع لتعلیمات السلطة المركزیة فقواعدها هي واحدة الوظیف العمومي 

.43على المستوى الوطني 

هو الذي یسهر على حمایة حقوق وحریات عتباره ممثلا للسلطات العمومیة و الوالي بایسهر

ف الشعارات في كامل تراب مختلكذا احترام رموز الدولة و المواطنین وكذا السهر على تنفیذ القوانین و 

یجب علیه أن  إذ السكینة العامةبالأمن و تتعلقمختلف القرارات التيتعلیمات و  ر الواليیصد.الولایة

والحمایة وضع التدابیر المتعلقة بالدفاعالمسؤول عن مختلف مصالح الأمن،فهو یقوم بالتنسیق بین 

.44یسهر على حسن تنفیذ الإسعافاتو  ذها،ینفهو الذي و .عسكریامن أجل ألا تكتسي طابعا هذاو 

  .238 ص، مرجع سابق،بوضیاف عمار-41

.تضمن قانون الولایة،ی2012فیفري 29مؤرخ في 12،ج.ر.ج.ج.د.ش 2012-02-21مؤرخ في 07-12قانون رقم -42

مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر ،07-12النضام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة حبارة توفیق،-43

.24،ورقلة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق،ص ،تخصص قانون إداري،جامعة قاصدي مرباحميأكادی

.25،صمرجع نفسه-44
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ة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائيالوالي باعتباره هیئثانیا: صلاحیات

یقوم الوالي بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي ،حیث یلزم قانونا بتقدیم تقریر في نهایة دورة 

بتزوید المجلس بمختلف الوثائق كما یقوم الواليمداولة المجلس الشعبي السابقة و ن تنفیذیتضم

یقوم أیضا بتوجیه مختلف التعلیمات لمختلف دوراته.كل هذا من أجل حسن سیر أعماله و المعلوماتو 

.45المصالح بغرض تنفیذها

 ةللبلدیالوالي باعتباره ممثلا ثالثا: صلاحیات

كما یقوم صفتها مدعیة أو مدعى علیهاالولایة أمام القضاء سواء كانت بیقوم الوالي بتمثیل

یتولى إدارة أملاك المدنیة و الولایة في التظاهرات الرسمیة ومختلف الأعمال الإداریة و أیضا بتمثیل

یتولى تنفیذ الولایة و آمرا بالصرف على مستوى الولایة التي تحتوي علیها الولایة .كما نجده یعد 

كما یقوم بإبرام مختلف العقود یها.الشعبي الولائي بالمصادقة علالمیزانیة بعد أن یقوم المجلس 

كذا یمارس السلطة ف على المصالح التابعة للولایة و یتولى سلطة الإشراو الصفقات باسم الولایة و 

،ویقدم الوالي أمام المجلس الشعبي ولایة السلمیة التي یقررها القانون على مختلف الموظفین التابعین لل

یمكن أن تسفر هذه المناقشة عن بمناقشتها و ل ما تقوم به الولایة من أنشطة و الولائي بیانا سنویا حو 

توصیات ترفع إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وإلى القطاعات المعنیة بذلك من أجل إیجاد حلول 

هذا القانون یجب أن یحدد من سن قانون خاص بالولاة و تمكنهالمشرع الجزائري انتقد لعدم .46بدیلة

الواجبات التي تقع على الحقوق التي یتمتعون بها و كذا مختلف و بصفة دقیقة شروط تعیین الولاة 

.47عاتقهم 

.242سابق،ص مرجع ،بوضیاف عمار-45

.31سابق،صمرجع ،بارة توفیقح-46

یل درجة الدكتوراه في العلوم قادري نسیمة ،الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري،أطروحة لن-47

.62،ص2017تیزي وزو،ماي -،تخصص:قانون،جامعة مولود معمري
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الفرع الثاني 

ة كجهاز لعدم التركیزتنفیذیالمدیریات ال

م الإداریة على المستوى المهاجیة للوزارة وتكمن مهامها في حصریقصد بها تلك المصالح الخار 

مختلف وحداتها تعمل على تجسید ارة ،وهي تلك التي تمثل الدولة و كل هذا بتفویض من الوز المحلي و 

إلى آخره من المالي الفلاحي و قتصادي و ت كالقطاع الاكذا العمل على تنفیذ القوانین في عدّة قطاعاو 

.48القطاعات 

یاسة الدولة في إلى أن المدیریات التنفیذیة توكل لها مهام مزدوجة فهي تنفذ ستجدر الإشارة 

ها المكثف تحرك العملیة التنمویة على مستوى الولایة وهذا بفضل نشاطمختلف المیادین والقطاعات و 

لیس لها استقلال من ها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة و ها الكبیرة إلا أنأهمیتعلى المستوى الولائي و 

استغنى عن المدیریات ،حیث أن المشرع الجزائري حیث الوجود الإداري بل هي فرع متصل بالوزارة 

من القانون 49هذا ما نصت علیة المادة و  49لم یمنح لها صفة الأشخاص الاعتباریة التنفیذیة و 

:50یليحیث نصت أن الأشخاص الاعتباریة كماالمدني الجزائري 

طابع الإداري ال الولایة،البلدیة،المؤسسات العمومیة ذاتاص الاعتباریة هي:الدولةلأشخ«

من الأشخاص أو أموال المؤسسات ،الوقف ،كل مجموعة،الشركات المدنیة والتجاریة ،الجمعیات و 

.»قانونیهیمنحها القانون شخصیة 

ة محمد خیضر هیئات عدم التركیز الإداري،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،جامعتمیم سلیم،-48

.8،ص 2014/2015العلوم السیاسیة،قسم الحقوق،بسكرة،كلیة الحقوق و 

.9نفسه،صمرجع-49

 48 عدد ،ج.ر.ج.ج.د.شمدني معدل ومتممالقانون التضمن ی1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في  58-75رقم قانون -50

.2005صادرة في 
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یس القانوني للمدیریات التنفیذیةأولا:التكر 

ذي لقد تعددت النصوص القانونیة المكرّسة لوجود المدیریات التنفیذیة و نذكر منها المرسوم التنفی

الذي اعتبر المدیریات التنفیذیة كجهاز من أجهزة الوزارات إضافة إلى هذا المرسوم نجد ، 90-18851

الخارجیة بعد اقتراح من الوزیر  حالذي یتضمن تعیین مدراء المصال240-99م الرئاسي رقم المرسو 

التي أخضعت المدیریات منه 111،كما نجده أیضا مكرس في قانون الولایة طبقا للمادة 52الاول

وص لقد خولت بعض النص.53التنفیذیة لسلطة الوالي خارج دائرة الاستثناءات المذكورة في المادة ذاتها

نجد قرار وزیر المالیة المؤرخ في من بین التنظیمیة للمدیریات التنفیذیة أهلیة التقاضي أمام القضاء و 

الجماعات المحلیة وزیر الداخلیة و ،الذي خول المدیر العام للأمن الوطني لتمثیل31-12-200354

-08-03طنیة المؤرخ في في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء ونجد القرار المتعلق بوزارة التربیة الو 

.الذي خول مدیري التربیة في الولایات تمثیله في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء199955

موظّفي إدارة البرید و المواصلات لتمثیل 143-98إضافة الى ذلك أهّل المرسوم التنفیذي رقم 

.56المدیریة أمام القضاء

ثانیا:مهام المدیریات التنفیذیة 

هو المكلف بإحدى حیث یعد كل مدیر مسؤول عنها و لقد تم إسناد مهام لمصالح الدولة الخارجیة 

:57تمارس على النحو التاليكذا عضو في مجلس الولایة و لنشاط في الولایة و قطاعات ا

.تقویمهاتنشیطها و ته من خلال تنسیقها و تابعة لإدار یقوم بمراقبة عمل المصالح ال-

  في الوزارات. ،الذي یحدد هیاكل الإدارة المركزیة وأجهزتها1990سنة یونیو23مؤرخ في 188-90مرسوم تنفیذي، رقم-51

  .10-9ص  سابق،صمرجع ،تمیم سلیم -52

سابق.مرجع یتضمن قانون الولایة،07-12قانون رقم،من 111المادة -53

.11نقلا عن تمیم سلیم،هیئات عدم التركیز الإداري،مرجع سابق،ص -54

.م،نفس الصفحةتمیم سلینقلا عن-55

ت |أمام واصلاالالموظفین لتمثیل إدارة البرید و تضمن تأهیلی1998مایو 10مؤرخ في 143-98تنفیذي مرسوم -52

.1998ماي  13في  ،صادر29 عددالعدالة،ج.ر.ج.ج.د.ش 

  .11ص سابق،مرجع ،تمیم سلیم-57
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یسعى على تقیید المصالح التي یسیرها بالقوانین المعمول بها.-

یعمل على حسن تنفیذ برامج التنمیة و ینسق إنجازها.-

.یدرس بالاتصال مع المصالح المعنیة المشاریع الخاصة بتنمیة القطاع في الولایة-

ماذج عن المدیریات التنفیذیةثا:نثال

لم تناول المدیریات التنفیذیة بالدراسة لذلك نجد إبهام  و إن مختلف مراجع القانون الإداري 

ها لذلك یمكن القول أنها علیمدیریات لذلك یصعب على المهتمین التعرف غموض بخصوص هذه ال

ذلك  ، لكنتتمتع بالشخصیة المعنویة أجهزة إداریة لاهي تعتبر كخارجیة للوزارة و مصالح هیئات و 

:58نجدهذه المدیریات رغم من بین و للوزیر حیث تخضع للسلطة الرئاسیة نجد أنه یمكن لها التقاضي 

مدیریة الأشغال العمومیة.-

مدیریة التربیة.-

مدیریة الضرائب.-

مدیریة الصناعة والمناجم.-

محافظة الغابات.-

المطلب الثاني

و رئیس الدائرة الأمین العام 

ن بین أجهزة عدم التركیز الإداري فكل واحد منهما یختلف میعتبر الأمین العام ورئیس الدائرة 

بها و من أجل هذا سنقوم یتمتعان حیث التعیین و كذا مختلف الصلاحیات التي خر سواء منعن الآ

إلى رئیس الدائرة .طرق فیه تثاني) سن(فرع للتطرق للأمین العام في حین أول) بتخصیص (فرع 

.12سابق، ص مرجع ،تمیم سلیم-58
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الفرع الأول

الأمین العام

من ناحیة وذلك للتأثیر الكبیر الذي یلعبه المناصب المهمةیعتبر منصب الأمین العام من 

البلدیة نجده على مستوى الولایة كما نجده أیضا على مستوىفمنصب الأمین العام ،التسییر الإداري 

.59التعیینفهناك اختلاف بینهما سواء من حیث الصلاحیات أو طریقة ،

الأمین العام على مستوى الولایةأولا:

ففي هذه الماضي سعینات القرن بدایة تللولایة إلى ثمانینات و یعود ظهور منصب الأمین العام 

لكن بعد هذه الفترة أصدرت السلطة ، من بین الأجهزة المساعدة للواليالأمین العام یكن لمالفترة 

ح مركز الأمین العام وكذا مختلف المهام التي توض30-86مثل المرسوم رقم نفیذیة عدّة مراسیمالت

.60الصلاحیات التي سیتمتع بها و 

شأنه شأن نظرا لاعتباره موظفا سامیا في الدولة یعین الأمین العام للولایة بموجب مرسوم رئاسي 

مارس الأمین العام مجموعة من المهام تحت سلطة حیث ی،الوالي الذي یعتبر إطار سامي في الدولة 

:61تتمثل فيدیدها من قبل السلطة التنفیذیة و هذه المهام تم تحو الوالي 

.استمراریة العمل الإداريسیر و على الحرص -

متابعة نشاط مصالح الدولة على مستوى الولایة .یعمل على -

 ا.كذا العمل على تنشیطهراقبة الهیاكل المكلفة بالبرید و م-

المحفوظات.تحفیز الهیاكل المكلفة بالوثائق و -

یعمل على التنسیق بین أعمال المدیرین على مستوى الولایة.-

كذا مختلف الهیاكل.متابعة ومراقبة مختلف أجهزة الولایة و یسهر على -

.68،صسابقمرجع ،نسیمهقادري 59-

،ویحدد مهامها ،یضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها1986فیفري 18مؤرخ في30-86مرسوم رقم -60

..(ملغى)1986فیفري  22في صادر 8مها،عددوتنظی

.69سابق،ص مرجع ،قادري نسیمة-61
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الأمین العام على مستوى البلدیةثانیا

ذلك نظرا و ى أمین عام مثل الولایة ،فیعتبر منصبه من المناصب المهمة أیضا تحتوي البلدیة عل

بالنسبة لمنصب الأمین .ضا یقوم بالتسییر المالي للبلدیةكما نجده أیلتأثیره الكبیر في التسییر الإداري 

بع هذه المراحل تتمراحل و لبدایة بل أخذ یتطور عبرالعام على مستوى البلدیة لم یظهر منصبه في ا

التطورات التي تطرأ على البلدیة  حتى أصبح شأنه شأن رئیس البلدیة من حیث المركز الذي یحتله 

.62رئیس البلدیة 

فتدعیم مركز بموجب قرار من الولي حسب یعین الأمین العام للبلدیة إما بموجب مرسوم أو

هذا ما نصت ن هیئات الولایة و ح یعتبر هیئة محیث أصبإطلاقا عند هذا الحد الأمین العام لم یتوقف 

تتوفر البلدیة على :هیئة مداولة ،المجلس "التي تنص10-11من قانون البلدیة 15علیة المادة 

تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي،ادارة ینشطها الأمین العام ،هیئة الشعبي البلدي

ت البلدیة أعمالها في إطار تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، تمارس الهیئاللبلدیة 

63التّشریع التنظیم المعمول بهما"

یتولى :"180اختصاصاته حیث نصت المادة ذكر بعض من 10-11كما نجد أیضا أن القانون 

یقدم ،إعداد مشروع المیزانیةللبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي الأمین العام 

یقف المشرع عند هذا الحد  لمو 64"ع المیزانیة للمصادقة علیهرئیس المجلس الشعبي البلدي مشرو 

الواجبات التي یتمتع بها فنجدها ق و ،ومن حیث الحقو 2016بتنظیم مركز الأمین العام أكثر في سنة 

للبلدیة یختلف من جهة أخرى نجد أن طبیعة منصب الأمین العام و في قانون الوظیف العمومي 

،فالقانون اشترط منصبا عالیا في البلدیات الدولة كما یمكن أن یكون فیمكن أن یكون وظیفة علیا في 

یمكن متابعة دورات تكوینیة بسبب طبیعة لتولي منصب الأمین العام للبلدیة غیر أنه مستوى تعلیمي 

بتحضیر یقوم م لدیه صلاحیات عدیدة ،حیث نجده الأمین العا.فیعتبر حساساهذا المنصب الذي 

.73سابق،ص مرجع ،قادري نسیمة-62

جویلیة 23صادر في  37عدد  یتعلق بالبلدیة ،ج.ر.ج.ج.د.ش،2011جویلیة 22مؤرخ في 10-11القانون رقم -63

2011.

.نفسهمرجع -64
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التقنیة ذا تنسیق سیر المصالح الإداریة و كو عبي البلدي ،ضمان تنفیذ مداولاته اجتماعات المجلس الش

فكل فیمكن القول أنها متداخلة مع اختصاصات رئیس البلدیة إلى إختصصات أخرى للبلدیة اضافة 

.65هذا أدى بالتساؤل عما بقي من صلاحیات لرئیس البلدیة 

الفرع الثاني 

رئیس الدائرة

توجد الدائرة على المستوى الإقلیمي و یجسد صورة عدم التركیز الإداريتعتبر الدائرة نموذجا حیا 

فغالبا نجد البلدیات الكبرى توجد فیها دائرة لكن یمكن أن عدّة بلدیات لا تحدیدا على مستوى البلدیات 

.66دائرة هي التي تحتوي على ال

یعود السبب لكون الدائرة لیست جماعة محلیة مثل البلدیة و تعتبر الدائرة تقسیم إداري تابع للولایة و 

ائرة هي فالد ،لیس لدیها أهلیة التقاضيلا تتمتع بالاستقلال المالي و و لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 

في الولایة یمثل الدائرة رئیس وهذا الأخیر من بین أجهزة الإدارة العامة ضم عدّة بلدیات و تمجرد تقسیم 

فنجد أن الوالي هو الذي یقوم بمنح التفویض فمنصب رئیس الدائرة من المناصب السامیة في الدولة 

قدت الدائرة لأنها لا تتمتع بالشخصیة لقد انت، و 67الدولة في نفس الوقتمثل الولایة و یله باعتبار الوالي

المعنویة 

وإنما یجب أن ترفع على فلا یمكن أن ترفع علیها مباشرة لأنها عندما تكون طرف في النزاع 

.68رئیس الدائرة هو ممثلهاجزء تابعا لإدارة الولایة ما یمیز الدائرة باعتبارها و الولایة 

  .78-77ص سابق،ص مرجع ،قادري نسیمة -65

.317،ص 2011دار هومة ،الجزائر،د ط،،الوجیز في القضاء الإداريبوحمیدة عطاء االله ،-66

.15سابق،ص مرجع ،تمیم سلیم -67

.16سابق ،ص مرجع ،تمیم سلیم -68
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لرئیس الدائرة :التكریس القانوني  أولا

، فبالنسبة أن یكون استنادا على أساس قانونيفي حالة الاعتراف بشخص كممثل للدولة لابد 

فهذا المرسوم هو السند 215-90نجد أنه تم تكریسه القانوني في المرسوم التنفیذي لرئیس الدائرة 

هام التي یتمتع بها الرئیس.للدائرة مستمد من المالقانوني، كما نجد أن الوجودالقانوني للدائرة 

هذا طبقا و بناءا على اقتراح من الوزیر الأول یتم تعیین رئیس الدائرة بموجب مرسوم رئاسي 

.24069-99للمرسوم الرئاسي

ثانیا :مهام رئیس الدائرة

ات التي تحتوي علیها على بلدیة أو أكثر من البلدیفإنه سیقوم بالإشراف ئیس الدائرة تعیین ر 

حیث نجد أن ،بغرض مباشرة مهامهفهذا الأخیر یقوم بتفویضه لي علیه اذلك بإشراف الو الولایة و 

حیات أخرى باعتباره هناك أیضا صلابصفته ممثلا للولایة و بعدّة صلاحیات منها رئیس الدائرة یقوم 

الدائرة كممثل للولایة تكمن في:فصلاحیات رئیسدولة ممثلا لل

على مساعدة الوالي على تطبیق مختلف القوانین المعمول بها.یعمل -

.مختلف الهیاكل التابعة للدولةمسئوليعندما یتم تعیین یقوم بتقدیم رأیه -

.لى الواليإله یتم بإرساریر كل ما یتخذ في ذلك الاجتماع و یقوم بتح-

بمختلف الأوضاع التي تسود البلدیة أو البلدیات التي یشرف علیها.یتولى إخطار الوالي -

مختلف الرخص التي ینص علیها یقوم بتقدیم مختلف التصریحات بعد قیامه بدراستها مثل -

التشریع.

.تنفیذهایق بین مختلف المخططات للتنمیة و یط و التنسیعمل على التنش-

رئیس ،المحدد للوظائف التي یتم التعیین فیها من قبل 1999كتوبر أ 27مؤرخ في  240-99رقم  مرسوم رئاسي-69

.1999،صادرة في  26 عدد ج.د.شالجمهوریة ،ج.ر.ج.
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ثالثا:الأجهزة المساعدة لرئیس الدائرة

كما نجد أیضا المجلس و من بین الأجهزة المساعدة لرئیس الدائرة نجد الأمین العام للدائرة 

التقني للدائرة.

ة ،وتم تكریسه القانوني في المادیتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي:الأمین العام للدائرة-1

ذلك من ئرة و الترتیب السلمي مباشرة بعد الدایأتي في215-94من المرسوم التنفیذي 12

:70تتمثل التي أسندت للأمین العام نجدو  ،مساعدته في تأدیة مهامهو علیه  أأجل تخفیف العب

التوقیع على بطاقة التعریف الوطنیة.مثل یقوم بتوقیع بعض الوثائق -

یعها على المصالح المعنیة.و یقوم بتوز یستقبل المراسلات -

.اجتماعات رؤساء البلدیاتیقوم بالإشراف على -

یقوم بتمثیل رئیس الدائرة في بعض الاجتماعات .-

یقوم بعدّة زیارات تفتیشیة .-

في تطبیق مختلف التعلیمات.یعمل على مساعدة رئیس الدائرة -

12في المادة ي للمجلس التقني للدائرة تم تجسید الوجود القانونالمجلس التقني للدائرة:-2

فیف خبمساعدة رئیس الدائرة من خلال تهذا المجلس أیضا یقوم.71یذي نفسهمن المرسوم التنف

مصالح الدولة حیث نجد هذا المجلس یتكون من مسؤولي ،عند مزاولته للعمل الإداريالضغط علیه 

رئیس هذا بحضور و بعقد اجتماعاته كل أسبوع قوم یبمداولاته فإنه ، وعند قیامه على مستوى الدائرة

یقوم ة بتحریر محاضر هذه الاجتماعات ویقوم بإرسالها إلى الوالي و من جهته یقوم رئیس الدائر و الدائرة 

.72باعتباره یعمل تحت أشرافهرسال نسخة إلى الوالي إفیعود السبب في بالإبقاء على نسخة 

 .ر.ج.ج.د.شاء المصالح الخارجیة ،جتضمن تعیین مدر ی،1994جویلیة 23مؤرخ في  215- 94رقم  مرسوم تنفیذي-70

.1994جویلیة 23مؤرخة في 48عدد 

،مرجع سابق.215- 94رقم  مرسوم تنفیذي-71

  .21- 20ص  سابق ،صمرجع ،تمیم سلیم-72
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هذه المصالح تحتوي و من مصالح الدولة ن المسؤولین نجد أن مجلس الدائرة یتكون من عدد م

:73حیث نجدعلى مجموعة من المكاتب 

رع الذي بدوره یحتوي على فروع كفرع بطاقة التعریف الوطنیة ،فو الشؤون العامة مكتب التنظیم و -

رجة هذا المكتب مهمته الأساسیة تلبیة حاجیات المواطنین بالد:رخص السیاقة ،فرع جوازات السفر

 .الأولى

وكذا مراقبة القرارت الفردیة والتنظیمیة مهمته مراقبة البلدیات :الإداریةمكتب الشؤون المالیة و -

مراقبة مداولاتها هل هي شرعیة أم لا.،إضافة إلىللبلدیة

متابعة كل المخططات والمشاریع مهمته العمل على :الاقتصادیة والتخطیطمكتب الشؤون -

التابعة للبلدیة. 

المهمة الأساسیة لهذا المكتب هو إستقبال المواطنین والعمل على :الاجتماعیةتب الشؤون مك-

مساعدتهم في مختلف المجالات.

مكتب رئیس الوسائل العامة،مكتب الإنتخابات،كمكتب الأرشیف و إضافة نجد مكاتب أخرى كما

البلدیة.

التسییر الجید لمختلف كذا و  فعالیساهم بشكل كبیر في التنظیم الجید والوجود هذه المكاتب 

المصالح المتواجدة على مستوى الدائرة.

.22ق،ص سابمرجع ،تمیم سلیم-73
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ملخص الفصل الأول

على نص صریح لذا نجدها تختلف عن تعتبر السلطة الرئاسیة سلطة رقابیة مفترضة فهي لا تقوم 

ل الرقابة الوصائیة ،لكن نجد أنه هناك نقاط تشابه بین مثباقي الرقابة التي تقوم على نص صریح 

لرقابة التي تقوم على نص وكما هناك نقاط اختلاف أیضا.االرقابة الرئاسیة و 

سبب ظهورها كانت نتیجة من صور المركزیة الإداریة فنجد أن تعتبر أجهزة عدم التركیز الإداري 

یز الإداري نجد الوالي الذي یعتبر ممثل الولایة كما المركزیة الإداریة ومن أجهزة عدم الترك ئمساو 

إضافة یمثل الدولة كذلك هناك الأمین العام على مستوى الولایة كما نجده أیضا على مستوى البلدیة

.إلى الأمین العام للدائرة

كما نجد أیضا المدیریات التنفیذیة من بین أجهزة عدم التركیز الإداري التي تعتبر المصالح

الخارجیة للوزارة ،حیث تم التطرق إلى عدّة نماذج لهذه المدیریات من بینها مدیریة التربیة،مدیریة 

الأشغال العمومیة .



الفصل الثاني
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توجد طبقتین أساسیتین: قاعدة في شكل هرم واسع التتشكل الإدارة في النظام الإداري المركزي 

والخضوعن بینهما رابطة التبعیة الطبقة الأولى للرؤساء أما الطبقة الثانیة تتمثل في المرؤوسین تكو 

فالشخص المرؤوس وجب علیه اتباع التعلیمات والأوامر الصادرة من رئیسه الإداري المباشر،وهذا 

لهذا نجد أن الرئیس الإداري یقوم كل موظف الى الموظف الذي یعلوه في المرتبة یعني خضوع حیث 

اص المرؤوسین على أعمال الاشخفنجده یقوم بالرقابة ،من جهتینبالرقابة على هؤلاء المرؤوسین 

.ول)قابة على المرؤوسین بحد ذاتهم (مبحث أبالر وكما یقوم أیضا 

رئیس الإداري أن لهذا یمكن للللخطأمعرض هو إنسان فالإنسان بطبعه بما أن الرئیس الإداري 

لكن هذا لا یعني أن الرئیس ل الرقابة التي یمارسها علیهم.وذلك من خلایتعدى على مرؤوسیه 

نجد أن الرقابة الرئاسیة جل هذا من طرف السلطات الإداریة ومن أالإداري غیر معرض للتعدي علیه 

حدود هي مقیدة بمجموعة من اللمختلف سلطاتها لا تتمتع بالحریة الكاملة في ذلك بل عند ممارستها 

لزمها القانون أیضا بالخضوع ألها وكما الإطار الذي حدده القانون تجعلها تمارس صلاحیاتها في

.ثاني)(مبحث من الضمانات لمجموعة 
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المبحث الأول

مظاهر الرقابة الرئاسیة على الاشخاص والأعمال

الرقابة على جد أن الرئیس الإداري یقوم بحیث ن،عدة مبادئیقوم النظام المركزي على 

بالوظیفة حتى نهایتها. حیث یعتبر التوظیف من أهم الإعمال التي تقوم المرؤوسین منذ التحاقهم

وذلك لأن هذه الأعمال یمكن أن تؤثر سلبا أو إیجابا على القدرات علیها فعالیة النشاط الإداري 

.ولتولي الوظائف العامة في الدولة یجب توفر مجموعة من الشروط وهذه الشروط التدخلیة للإدارة 

حتى یستطیع الموظف القیام بمهامه على أكمل أول)قرت علیها مختلف دساتیر الدول (مطلب است

.70وجه

بالمرفق الذي یقومون المسؤولیة عن تنفیذ القوانین والأنظمة المتعلقة یتحمل الرؤساء الإداریون 

اعطاءهم صلاحیات كافیة لإلزام المرؤوسین التابعین لهم بتسییره وحتى تكتمل هذه المسؤولیة لابد من 

هذه الأعمال لهم سلطة على في الأعمال التي توكل إلیهم ،فلا بد أن تكونباحترام القوانین والأنظمة 

.(مطلب ثاني)71م من التحكم بها بطریقة سلمیة بصورة تمكنه

المطلب الأول

مظاهر الرقابة على الأشخاص المرؤوسین 

منذالرئیس الإداري یتمتع بجملة من الاختصاصات یمارسها على شخص مرؤوسیه یتمتع

للمرفق العام وتبدأ هذه السلطات وهذا للمحافظة على السیر الحسن التحاقه بالوظیفة حتى نهایتها .

دارة أن تقوم باتخاذ للإ،كما یمكن ول) إمكانیة ترقیته (فرع أبتعیین  المرؤوس في وظیفته وكذا 

ثاني)ى (فرع من وظیفة إلى أخر ضد المرؤوسین من بینها سلطة الندب و النقل اجراءات  أخرى 

، دار هومة للنشر والطباعة ریعات وبعض التجارب الأجنبیةخرفي هاشمي ،الوظیفة العمومیة على ضوء التش-70

.124،ص 2010،الجزائر،

.120،ص 2012،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن ،1الصرایرة ،القانون الإداري ،ط مصلح ممدوح-71
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عرضة للتأدیب ویمكن قد تجعلهم بمراقبة سلوك وتصرفات المرؤوسین التي یقوم الرئیس الإداري كذلك 

.72مع وظیفتهم تتناسب ثالث) جراء التصرفات التي لاحد الفصل (فرع أن تصل إلى 

الفرع الأول

سلطة التعیین والرقابة

،یمارسهاجراءات وإ (أولا) وفق قواعد یمارس الرئیس الإداري على المرؤوسین سلطة التعیین 

.الأمر بالنسبة لسلطة الترقیة (ثالثا)،كذلكمطبقا القوانین والشروط الخاصة بعملیة التوظیف 

سلطة التعیینأولا:

التعیین دائمة ،حیث نجد أن سلطة نعني بسلطة التعیین هو التحاق الموظف بوظیفة عمومیة 

في السلم الإداري .یكمن في وضع الموظف وموقعهالاختلافتختلف من إدارة إلى أخرى.وذلك 

ذوي لقد منحت القوانین والتنظیمات صلاحیة التعیین للسلطة الرئاسیة وهذا بانتقاء الموظفین 

.73الكفاءات العالیة 

الشروط المتعلقة بالتعیین-1

بدأ المساواة في الالتحاق بمختلف الوظائف العمومیة لا یعني استبعاد شروط أخرى إن العمل بم

ستهدف حرمان بعض الفئات من المواطنین الذین یرغبون التقید بها طالما هذه الشروط لا تیتم 

06/03من الأمر 75،وقد تم النص على هذه الشروط في المادة 74بالالتحاق بالوظیفة العمومیة 

  وهي:75

فالقانون اشترط   التي تشترطها قوانین غالبیة الدول یعتبر من الشروط العامة شرط الجنسیة: -أ

بعض القیود للقوانین الأساسیة تقدیر المشرع الجزائري في حین ترك .الجنسیة للتوظیف كمبدأ عام

تو عبد الواحد،السلطة الرئاسیة في اطار التنظیم الإداري المركزي ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق -72

.10،تخصص قانون عام معمق جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،د س ن ،ص 

بهلالي نادیة ،فكرة السلطة الرئاسیة ومظاهرها في الإدارة العامة الحدیثة ،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر -73

.16،ص 2012في الحقوق ،تخصص قانون إداري ،جامعة محمد خیضر،بسكرة ،

.17مرجع نفسه،ص -74

العمومیة،مرجع سابق.قانون الأساسي العام للوظیفة التضمن ی06/03أمر رقم -75
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یسمح للوطنیین بشغل شرط فهذا الشرط لم یدخل في تفاصیل اعتبار الجنسیة الخاصة بذلك و 

76الوظائف دون الأجنبیین

بمدى حسن السیرة فهو شرط یطبق على كافة هذا الشرط یتعلقالتمتع بالحقوق المدنیة : - ب

بحقوقه المدنیة لشغل الوظیفة العمومیة ،كما یعني المترشح من مدى تمتع للتأكد العمومیة،الوظائف 

.77أي له الحق في الانتخاب كما یمكن الانتخاب علیه أن التمتع بها 

أجل الملف الإداري للمترشح ،وهذا منهي شرط أساسي ضمن محتویاتالصحیفة القضائیة:  -ج

فإن   2الصحیفة رقم ة مسجلة في علامالملائمة الجزائیة مع ممارسة الوظیفة.فأي التأكد من عدم 

.78لا یمكن توظیفه في هذه الحالة الشخص 

وظیفة العمومیة مطالب بتوضیح المترشح للالوضعیة القانونیة للموظف تجاه الخدمة الوطنیة: -د

وینبغي أن تجاه الخدمة الوطنیة ،فانه من المنطقي أن لا یتمتع إلا من أدى واجبه الوطني وضعیته 

:79والتي نجدها في ثلاث حالاتتكون وضعیته منتظمة تجاه قانون الخدمة الوطنیة 

.أداء الخدمة الوطنیة-

.الإعفاء من الخدمة الوطنیة-

.تأجیل الخدمة-

تم تحدید السن الدنیا للالتحاق بالوظیفة :والمؤهلات المطلوبةالسن والقدرة الذهنیة والبدنیة - ه

،وشرط السن نجده في جمیع الدول.كما نجد سنة كاملة بینما لا یوجد حد أقصى  18وهي العمومیة 

یستلزم أن یبرز الموظف شهادة من اللجنة الطبیة الرسمیة أنه یجب أیضا أن یتمتع بصحة جیدة وهنا 

إذ تم توظیف عمومیة غیر أنه یمنع اقصاء أي معوق بسبب إعاقته من مسابقة ،80تثبت أنه سلیم

.36،ص 2007،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،مصر،لنظام القانوني للموظف العام نواف سعد العنزي،ا-76

،دیوان د البشریة وأخلاقیات المهنةمقدم سعید، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموار -77

.196،ص 2010المطبوعات الجامعیة ،الجزائر 

.197مرجع نفسه،ص -78

،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر قاتها على التشریع الجزائريمحمد أنس جعفر قاسم،مبادئ الوظیفة وتطبی-79

.62،ص 1982

تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،مرجع سابق.ی06/03من أمر رقم 76المادة -80
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وقد تم تكریس هذا المبدأ في لجنة التقنیة للتوجیه بأن إعاقته لا تتعارض مع شغله من قبل الالاعتراف 

.81العدید من التشریعات المعاصرة 

الطرق المتبعة في التعیین-2

هي شروط مهمة من أجل توظیف الشخص ،لكن لیست كافیة بل هناك الشروط السابق ذكرها 

السلطة المختصة بالتعیین وهي:علیها من شروط أخرى یجب الاعتماد

فیه هو یتم ذلك من خلال اجراء اختبار مسبق والناجح:التوظیف عن طریق أساس الاختبار-أ

تائج المتحصل علیها وهكذا یتم حسب النالذي سیعین في تلك الوظیفة .ویتم تصنیف المترشحین 

.82ةسب المناصب التي تحتاجها الإدار التعیین ح

للشهادة دور كبیر في التعیین ولكن التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشهادة:- ب

فقط لا نتیجة الامتحان بل على درجة المؤهل العلمي والنتیجة المتحصل علیها في التعیین لایعتمد 

،ملائمة تبارخ،نتائج المقابلة مع لجنة الاولهذا النوع من التوظیف معاییر كالخبرة المهنیة الامتحان 

.83السلكوتكوین المترشح مع متطلبات 

هذا النوع من التوظیف یعتمد على تقییم قدرة التوظیف على أساس الفحوص المهنیة: -ج

ونجد العمال المهندسین وسائقي إلیهم المترشحین على الممارسة الفعلیة للمهام التي سوف تسند 

.84السیارات إضافة إلى فئات أخرى

فهذا النوع یقتصر فقط على أي مسابقةیتم التوظیف هنا مباشرة دون إجراء التوظیف المباشر:  -د

85في المدارس مثل المدرسة الوطنیة للإدارةالمترشحین الذین تابعو تكوینا متخصصا وتابعو دراستهم 

.

مرجع سابق،ص العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة،الوظیفة،مقدم سعید-81

205.

سابق.العمومیة، مرجعتضمن القانون الأساس العام للوظیفة ی03-06أمر رقم -82

.8،ص 2017،الجزائر،لجزائري ،مرشد الموظف الجدیدبن مزریة عبد القادر،دلیل الموظف ا-83

.317عوابدي عمار،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، مرجع سابق،ص -84

.182،ص 1976،دار الفكر العربي ،الاسكندریة ،مصر،1سلیمان محمد الطماوي،الوجیز في الإدارة العامة ،ط-85
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سلطة الترقیةثانیا:

فهي تعتبر الترقیة حدث هام في الحیاة المهنیة للموظف فالترقیة هي حق من حقوق الموظفین 

.كما یمكن القول أیضا أنما یطرأ 86على أكمل وجهالتي تدفع الموظف للاخلاص في أداء وظیفته 

.87تغییر في مركزه القانونيمن على الموظف أو العامل 

شروط الترقیة-1

وهذه الترقیة لابد من توفر مجموعة من الشروط لترقیة الموظف من منصبه إلى منصب أعلى منه 

لا تتم بصورة تلقائیة:

.لابد أن تكون الدرجة التي سیرقى إلیها الموظف تعلو مباشرة الدرجة التي كان یشغلها-

شاغرة حتى یتم ترقیة الموظف إلیها.لابد أن تكون هناك وظیفة -

.88تتم عملیة الترقیة داخل المجموعة النوعیة التي یعین فیها الموظفلابد أن-

یجب ن یتوفر على اشتراطات قانونیة لازمة لشغل الوظیفة التي سیرقى إلیها.-

یجب أن یتمتع الموظف بمستوى یبرر به ترقیته.-

.89بعض القوانین من أجل الترقیة في الدرجةأن یتم اجراء الامتحان الذي تستلزمه -

الدرجةالترقیة في -2

رجة مدّة معینة في درجة مماثلة أو ددرجة واحدة ضمن الفئة إذ قضى من حق الموظف أن ینال 

وقرار منح الدرجة یجب واحدة وذلك منذ تاریخ تعیینه في تلك الوظیفة أو من تاریخ الزیادة في راتبه ،

حلول تاریخها بالإضافة إلى الزیادة المالیة وتم النص على الترقیة في أن یصدر حتما  بمنحها بمجرد 

.06/0390الدرجة في الأمر

.264،ص 2008دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،مصر،راغب الحلو،القانون الإداري،ماجد-86

.143،ص 2006،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،مصر،قي،حمایة الموظف العام إداریاراهیم الدسو محمد اب-87

.256،ص 2005المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ،مصر، دار،ضي لیلو،القانون الإداري مازن را-88

.267ماجد راغب الحلو،القانون الإداري،مرجع سابق،ص -89

سابق.، مرجعتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةی 06/03رقم مر الأمن 106أنظر المادة -90



خضوع أجھزة عدم التركیز الإداري للسلطة الرئاسیة الفصل الثاني :

38

06/0391ما أكده الأمر أصیل للسلطة الرئاسیة المختصة وهذا إن سلطة الترقیة هي اختصاص 

الرتبةالترقیة في -3

بمستوى معین وظیفة إداریة بعبارة عن انتقال الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى منها أو الانتقال 

وتكون مسؤولیاته أعلى هنا.فالموظف یجب أن وتصعد بالموظف في السلم الوظیفي إلى وظیفة أعلى 

ابات هذا تم وضع قواعد وذلك منعا للمحتسمح له بترقیه في الدرجة ومن أجل تكون لدیه الكفاءة 

:حسب عدّة كیفیات في الرتبة على الترقیة 06/03وقد نص الأمر 92العدالة والصالح العاموضمان 

خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة.الذین تحصلوا-

عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل.على سبیل الاختبار -

عن طریق الامتحان المهني.-

بعد تكوین متخصص.-

في قائمة التأهیل مرتین متتالیة،و من الترقیة عن طریق التسجیل لایمكن للموظف أن یستفید 

یر للسلطة الرئاسیة في تقدوالتصرف قد منح الحریة تبر الترقیة حق للمرؤوس لكن نجد أن القانون تع

لترقیة الموظفمتى یتم ترقیة الموظف،فالسلطة الرئاسیة هي التي تختار الوقت المناسب 

الفرع الثاني

سلطة الندب والنقل

عیینه في منصبه یوضع في وضعیة الخدمة فهي وضعیة الموظف الفعلیة الشخص المرؤوس عند ت

أن تقوم بانتداب هذا الموظف (أولا) كما الإدارة ،لكن یمكن لهذه 93الإدارة التي یمارس فیها وظیفتهفي 

    ا).یمكن نقله من وظیفة إلى أخرى(ثانی

تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،مرجع سابق.ی06/03مر رقم الأمن 101أنظر المادة -91

.422،ص 2003،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان،الإداريوأحكام القانون ، مبادئمحمد رفعت عبد الوهاب-92

تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،مرجع سابق.ی06/03مر رقمالأ،من 132-128أنظر المواد من -93
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الانتدابأولا:سلطة 

للقیام بأعمال وظیفة أخرى أو استثناءا ینتزع الموظف المرؤوس من وظیفته الأصلیة مؤقتا 

شروط هذه الوظیفة من نفس الدرجة أو في الوظیفة التي تعلوها.لكن إذا توفرت فیه ،سواء كانت 

وظیفة واحدة سواء بعد الندب أو قبله. وقد تعریف هذه السلطة استحقاقها بجدارة فإنه سیقوم بأعباء 

حسن  على تقتضیها المحافظةهي وضعیة استثنائیة «على أنها:كمال رحماويمن قبل الأستاذ 

94 » .ظامالمرافق العامة بانت

الانتدابشروط -1

وجب علیها مراعاة مختلف الشروط المطلوبة لشغل الندب الرئاسیة عند قیامها بعملیة السلطة 

قا في سلطة التعیین،سواء بغیاب هذه الشروط أو سابالوظائف العامة وهذه الشروط تم التطرق إلیها 

فالشخص یفقد الشخص صفته كموظف وهذا بقوة القانونبفقدانها یؤدي إلى انهاء الخدمة وبالتالي 

.95المنتدب في سلك آخر یخضع مبدئیا انفس الشروط التي یتطلبها التعیین بطریق التوظیف المباشر

التي یكون المرؤوس مرسما في الوظیفة بل یجب أن ما نجد أنه لا یمكن الانتداب مباشرة ك     

من شاغرها الأصلي لذا یجب أن تكون وظیفة .فالندب ینبغي أن یكون في الوظیفة الشاغرة یشغلها

.96ثم ینتدب إلى وظیفة أخرىأصلیة 

الانتداباجراءات -2

سلطة الرئاسیة،حیث یمكن للالتقدیریة تعود سلطةالهنا  هطلبإمّا بناء على یتم انتداب الموظف 

إذا تم رفض  قرارالالطعن في رفض.ومن حق الموظف المرؤوس تكما یمكن لها أن قبول الانتداب 

.44،ص 2004،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر،ظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي،تأدیب المو -94

.73في القانون الإداري الجزائري،مرجع سابق،ص بدریة ناصر،نطاق السلطة الرئاسیة-95

.75بدریة ناصر،نطاق السلطة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائري،مرجع سابق،ص-96
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-134علیه المواد انتدابه والرقابة هنا تنظر في مدى اساءة استعمال السلطة فقط وهذا ما نصت 

.97بقوة القانونكذلك  وأ 06/03من الأمر 135

5أشهر والمّدة القصوى 6المدة الدنیا إن السلطة الرئاسیة یمكن أن تكرس مدّة الانتداب مرتین،

هي لذلك،حیث أن السلطة الرئاسیة والندب یكون بقرار إداري فردي من السلطات المؤهلة سنوات 

بذلك وهذه السلطات تتمثل في:المختصة 

المحلیة.الوالي بالنسبة للوحدات -

رئیس المجلس الشعبي البلدي.-

رئیس المؤسسة العمومیة.-

أنواع الندب-3

في لبعض الوقت وهو الذي یكون نتدابحیث نجد أنه هناك السلطة الانتداب نوعین أساسین 

فقط.أما عمل فنيإلى وظیفة قائمة فعلا بل من أجل أداءأوقات العمل غیر الرسمیة ،فهو لا یحتاج 

.98النوع الثاني من الندب هو الندب لكامل الوقت

ثانیا:سلطة النقل

السلطة الرئاسیة وتقوم هذه السلطة بنقل تعتبر هذه السلطة من بین السلطات التي تقوم بها 

كما یمكن نقله من مكان بالنقل النوعي ى أخرى ،وهذه السلطة یطلق علیهاالمرؤوسین من وظیفة إل

.99وهذا ما یطلق علیه بالنقل النوعيإلى أخر لكن في نفس وظیفته 

تضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ،مرجع سابق.ی06/03مر رقم الأ من135-134من أنظر المواد -97

.80یة في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص بدریة ناصر،نطاق السلطة الرئاس-98

.165،ص 1989،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،2 ط،مذكرات في الوظیفة العامةمحمد أنس جعفر قاسم،-99
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الإداریة المختصة وذلك إداري تقوم به السلطة كما یمكن القول أن سلطة نقل الموظف هو اجراء

كان هذا النقل داخل الإدارة أو خارجها وسواء كان سواءعن طریق القرار الإداري الذي تصدره،

.100بطلب المعني أو انفرادیا

نقل الموظف طرق-1

عني أي الموظف هو الذي یطلب نقله،أو النقل ء بطلب المیتم نقل الموظف وفق طریقتین سوا

.بر الموظف بنقلهجالذي تصدره الإدارة أي ت

غییر مكانه إلى مكان تلقد منح القانون للموظف حق یستطیع من خلاله برغبته:نقل الموظف-أ

مصلحة .فالإدارة لابد لها من مراعاة ال101في قبول أو رفض طلبهأخر،لكن للإدارة السلطة التقدیریة 

وبعد الانتهاء من المتساویة الأعضاء.العامة لهذا تقوم بدراسة طلبات الموظفین أخذة رأي اللجنة 

.هذه الطلبات سواء بالقبول أو الرفضدراسة الطلبات تقوم بالرّد على 

لابد أن تأخذ بعین الاعتبار مجموعة من النقاط وهي:على هذه الطلبات الإدارة عندما ترد الإدارة 

تنظر إلى الحالة الصحیة للموظف وكذا الزوجة والأولاد.-

.هو متزوج أم أعزبلة العائلیة هل الحاالنظر إلى-

الأولویة للموظف الأقدم.-

النظر إلى الدرجة التي كان یشغلها الموظف.-

.102للاستجابة لطلبات الموظفینفالإدارة یجب علیها مراعاة هذا الترتیب 

خذیري عبد النور،النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشریع الجزائري،مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر -100

.10تبسة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق،ص ،إداري،جامعة العربي التبسي،تخصص قانون

سابق.، مرجعتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةی06/03من أمر رقم 157ظر المادة أن-101

.15رجع سابق،ص مد س ن ،خدیري عبد النور،النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشریع الجزائري،-102
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إجباریا بعد أخذ رأي اللجنة نقل الموظفیمكن أن تستدعي الضرورة إجباریا:نقل الموظف - ب

من الأمر 158ویعتبر رأي هذه اللجنة ملزما وهذا حسب المادة .الأعضاءالإداریة المتساویة 

الإدارة في حالة ما إذا ارتكب الموظف خطأ جسیما فتقوم السلطة .فالنقل الإجباري تقوم به 06/03103

ریا إلى مكان أخر،حیث یمكن النقل مكانیا أي من مكان إلى أخر أو نوعیا من إجباالتأدیبیة بنقله 

.104وفي غیر المصلحة التي كان یعمل فیهاوظیفة إلى أخرى 

ار انفرادي تتخذه السلطة المختصة،ومن أجل قرار نقل الموظف هو قر ضمانات نقل الموظف:-ج

تتقید بمجموعة من الضمانات والتي تتمثل في لا بد أن السلطة هذه  عدم تعسف الإدارة في استعمال

ما یلي:

لابد للإدارة عند نقل الموظف أن تعمل على تحقیق المصلحة العامة ولیس تحقیق مصلحة -

.105الموظف

لابد من وجود تناسب بین الوظیفتین.-

من السلطات.ة المختصة دون غیرهاطأن یصدر النقل من السل-

الفرع الثالث

سلطة التأدیب وإنهاء الخدمة 

وهذا یقع تحت مسؤولیته ،وعلیه لابد یعمل الرئیس الإداري على حسن سیر المرفق العام بانتظام 

فالمرؤوس إذا أخل بواجباته المهنیة .106عاتقهحسن المسؤولیة الملقاة على للمرؤوس أن یكون عند 

وجب على الرئیس تأدیبه(أولا) فالتأدیب هي وسیلة لترهیب المرؤوس للقیام بعمله الملقاة على عاتقه 

سابق.، مرجعتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةی06/03مر رقم الأمن 158ظر المادة أن-103

.88،ص 1992، دیوان دار النشر،د ب ن،العامة على التشریع الجزائريمحمد أنس جعفر قاسم،مبادئ الوظیفة -104

.159-158،ص ص 2004،دیوان المطبوعات ،مصر،5،طلوجیز في القانون الإداري مازن راضي لیلو،ا-105

.93بدریة ناصر،نطاق السلطة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائري،مرجع سابق،ص -106
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اء خدمة یصل في استعمال سلطته إلى حد انه. غیر أنه یمكن للرئیس أن بطریقة جیدة

المرؤوس(ثانیا).

أولا:سلطة التأدیب

وافز سواء مادیة أو غیر مادیة كترقیته في على عدّة حیحصل الموظف خلال مساره المهني 

ومن لأخطاء مهنیة رتكابه أن یعاقب بسبب إهماله لعمله أو اه في عمله.كما یمكنالرتبة نظیر اجتهاد

للسلطة نجد أن هذه السلطة هو اختصاص أصیل ، حیثبین هذه العقوبات نجد تأدیب الموظف

.107ه الوظیفیةالرئاسیة الإداریة.ویعتبر التأدیب الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجبات

اجراءات التأدیب-1

تأدیبه.ومن أجل تأدیبه ا یجبیشتغل فیهعند قیام الموظف بارتكابه عمل مخالف للوظیفة التي

إعمالها في مواجهة العامل وهذا خلال الفترة التي ارتكب فیها ءات یجبهناك مجموعة من الإجرا

باختلاف الخطأ الذي تم القرار التأدیبي ضده،حیث تختلف هذه الإجراءات المخالفة إلى غایة صدور 

.108ارتكابه وهذا بعد المعاینة من قبل الرئیس

للخطأ عند ارتكاب الموظف :الثانیةالأولى و فیما یتعاق بالعقوبات التأدیبیة من الدرجتین -أ

علیها استفسار الموظف بالواقعة من المهني یرفع تقریر للسلطة التي لها صلاحیة التعیین،هنا یتوجب 

.وفي الأخیر 109صحة ما أسند إلیه والدوافع التي أدت به إلى ارتكاب ذلك الخطأأجل تقدیم رده حول 

فأن الموظف سیعاقب،فالعقاب الذي سیصدر إذا تأكد الرئیس الإداري أن هذه الواقعة تستحق العقاب 

 1فقرة  165من المعني حسب المادة یجب أن یكون قرار معلل وهذا بعد الحصول على توضیحات 

.130كمال رحماوي،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائریي،مرجع سابق،ص -107

،ص 2010للطباعة والنشر والتوزیع ،عین ملیلة ،الجزائر،،دار الهدى 2علاء الدین عشي،مدخل القانون الإداري،ج-108

85.

  .86ص  مرجع نفسه،-109
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میع الأخطاء العقوبة من الدرجة الأولى التي تندرج تحتها ج،فیمكن أن تكون 06/03110من الأمر 

للإدارة المستخدمة،كما یمكن أن تكون من الدرجة والأفعال التي تخل بالانضباط العام والسیر الحسن 

بالواجبات القانونیة أو المساس سهوا أو عمدا بأمن المستخدمین وأملاك الإدارة وهذا الثانیة كالإخلال 

.06/03111من الأمر 163حسب المادة 

لتكییفتم منح سلطات واسعة للإدارة لقد من الدرجة الثالثة والرابعة:فیما یتعلق بالعقوبات - ب

وتقوم الخطأ المهني من أجل اتخاذ إجراءات المتابعة،حیث تقوم سلطة التعیین بمعاینة خطأ الضحیة 

معاینة یوم من  تاریخ 45بإخطار المجلس التأدیبي بواسطة تقریر مبرر وهذا في أجل لا یتعدى 

من التقریر أسباب متابعة الأجل،ویتضتتقید بالمدّة المحددة یسقط الخطأ بانقضاء الخطأ فإذا لم 

.112أدیبیاالموظف ت

یوم من تحریك 15طلاع علیها خلال یتم تبلیغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه وتمكینه من الإ

یوم 45لال في القضیة خالدعوى التأدیبیة حتى یقوم بالدفاع عن نفسه، یفصل المجلس التأدیبي 

یوم 15قبل مثوله أمام مجلس التأدیب تسري من تاریخ اخطاره.من حق الموظف أن تبلیغه بتاریخ 

إلى مثوله شخصیا أمام بالإضافةبشهود على الأقل عن طریق البرید ،كما یمكن للموظف الاستعانة 

قراره بعد المداولات وهذا في جلسات مغلقة إما أن تكون العقوبة یصدر المجلس المجلس،في الأخیر 

منذ الدرجة الثالثة وهي:

أیام. 8إلى  4التوقیف من -

التنزیل من درجة إلى درجتین.-

النقل الإجباري للموظف.-

السلطة التقدیریة للمجلس وهي:درجة الرابعة حسب كما یمكن أن تكون العقوبة من ال

مرجع سابق.،الأساسي العام للوظیفة العمومیةتضمن القانونی06/03من أمر رقم 165ر المادة أنظ-110

سابق.تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،مرجع ی06/03من أمر رقم 163ر المادة أنظ-111

.53بهلولي نادیة،فكرة السلطة الرئاسیة ومظاهرها في الإدارة العامة،مرجع سابق،ص -112
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السفلى مباشرة.التنزیل إلى الرتبة -

التسریح.-

یجوز له الطعن في وم صدوره ،كما تسري من ی،أیام8ى الموظف في أجل إلیتم تبلیغ القرار 

.113اریوم تسري من تاریخ التبلیغ بالقر 30القرار في أجل 

یأتي المنسوبة إلیهبعد ثبوت ارتكاب الموظف للأخطاء السلطة المختصة بتأدیب الموظف:-ج

التأدیبیة علیه وعلیه فالسلطة التأدیبیة تقوم فقط بتطبیق دور الجهة المختصة بتوقیع العقوبات 

لدولة، النظام السائد في االعقوبات المنصوص علیها قانونا.بحیث تختلف النظم التأدیبیة باختلاف 

عیین وحدها دون تدخل تسلطة الالتأدیب بصفة مباشرة اسناد مهمةفنجد النظام الرئاسي الذي یتم فیه 

.114أي جهة أخرى

عن سیر العمل في المرفق العام فالرئیس هو وحده الذي نجد أن الرئیس الإداري هو المسؤول 

التأدیبیة.یملك تحدید الجرائم 

وهذا الاهتمام صر دورها في توجیه أما في النظام القضائي نجد أن الإدارة في هذا النظام یقت

عدم تعسف أكثر فاعلیة للموظف وذلك من خلال العمل على المبدأ یعمل على تحقیق ضمانات 

قد عمل على .في حین نجد النظام شبه قضائي 115التأدیبيالإدارة في استعمال حقها في المجال 

الرأي كما ا بالأخذ بهذدارة الحریة المطلقة للإالقرار و تقدیم رأیها قبل إصدار إنشاء هیئة مستقلة مهمتها 

قد ینشأ المشرع هذه الهیئة على أن تصدر رأیا ملزما للإدارة.

.54بهلولي نادیة،فكرة السلطة الرئاسیة ومظاهرها في الإدارة العامة،مرجع سابق،ص -113

لنیل درجة مخلوفي ملیكة ،رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي،مذكرة -114

.15،ص 2012الماستر،تخصص قانون المنازعات الإداریة ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،

.136كمال رحماوي،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري،مرجع سابق،ص -115
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التعیین.كما تم تتمتع بصلاحیة هذه السلطة قد أسندت إلى سلطة في التشریع الجزائري نجد أن

.116الموظفمنح الهیئة المستخدمة أو الممثل المرخص له قانونا حتى تسلیط الجزاء التأدیبي على 

سلطة إنها الخدمةثانیا:

یفقد الموظف منصبه بصفتهالموظف بالإدارة التي یشتغل فیها وهذا هي إنهاء العلاقة التي تربط 

أو مهني وهذه الأسباب هي مبررات تجعل الإدارة تنهي علاقة عمومي،سواء بسبب صحي موظف 

خاص بالوظیفة علیها في قانون الطبقا للقواعد العامة المنصوص وهذا العمل مع الموظف 

.117دمةالعمومیة.حیث نجد هناك عدّة أسباب تؤدي إلى انهاء الخ

جنسیته لأي سبب كان أو جرّد منها إذا فقد الموظف :تجریده منهافقدان الموظف لجنسیته أو -1

بینها نجد:ومن الجنسیةحالات فقدانتم تحدید لفصله من وظیفته وقدفإنه سیكون عرضة 

مرسوم التخلي أجنبیة وأذن له بموجب الجزائري الذي اكتسب عن طوعیة في الخارج جنسیة -

عن الجنسیة الجزائریة.

مرسوم بالتخلي عن وأذن له بموجب أجنبیة أصلیة الجزائري ولو كان قاصرا الذي له جنسیة -

التجرید من الجنسیة الجزائریة یتعلق بالأشخاص الذین اكتسبوا الجنسیة أمّا جزائریة.الجنسیة ال

تمس بالمصالح حكم الذي یعد جنایة أو جنحة الذي یصدر ضده الشخص الجزائریة مثل 

.118سنوات5ة للجزائر إذا صدر حكم ضده یقضي بعقوبة لأكثر من الحیوی

إن كان موظفا یتم عزله توظیفه و فالشخص الذي فقد الحقوق لا یمكن:فقدان الحقوق المدنیة-2

مباشرة من الوظیفة التي كان یشغلها.

لاقیات المهنة، مرجع سعید مقدم،الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخ-116

.472سابق،ص 

.742،ص 2007،دار الفكر العربي،القاهرة،مصر،6سلیمان محمد الطماوي،مبادئ القانون الإداري،ط-117

،المعدل والمتمم.1970دیسمبر 15یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة، مؤرخ في 86-70الأمر رقم -118
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یمكن للموظف أن یقدم استقالته من الوظیفة التي یشغلها،فالاستقالة تعتبر حق استقالة الموظف:-3

:119بعض الشروطللموظف لكن لابد له من مراعاة 

الإدارة بصفة نهائیة.یعلن فیه إرادته بقطع العلاقة مع تقدیم استقالته بطلب مكتوب -

أن یرسل طلب الاستقالة إلى السلطة المخولة قانونا.-

أن یستمر في أداء مهامه إلى غایة صدور قرار قبول الاستقالة.-

سلطة التعیین سواء بسبب إهمال الموظف هو القرار الذي تتخذه العزل العزل والتسریح:-4

دون تبریر غیابه.أما التسریح فهي تتعلق بالأخطاء من الدرجة یوم 15مدةلمنصبه أو التغیب ل

120ولا یتم التسریح إلا بعد أخذ رأي مجلس التأدیبالرابعة 

لكل موظف الحق في التقاعد لكن بشرط أن یتم استفاء شرط :التقاعدإحالة الموظف على -5

وبالنسبة سنة من الخدمة 15سنة وعلى الأقل 60ومدّة التأمین،فشرط السن إذا أتم الموظف السن 

سنة من 32روط إذا أكمل الموظف دون هذه الشسنة،كما یمكن أن نجد التقاعد 55للمرأة هي 

.121الخدمة

الجزائري،مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص بن قلة عبد الكریم،الاستقالة في القانون -119

.86قانون إداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق ،جامعة محمد خیضر،د س ن،ص 

زیاد عادل،تسریح الموظف العمومي وضماناته،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ،تخصص قانون،كلیة الحقوق -120

.38،ص 2016لوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو،والع

مادني عبد الباقي،نظام التقاعد في الجزائر(بین ضروریات الإصلاح وضغوطات الوضعیة الاجتماعیة -121

والاقتصادیة)،مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر علوم سیاسیة ،تخصص إدارة الموارد البشریة ،كلیة الحقوق والعلوم 

.14،ص 2017اسیة ،قسم العلوم السیاسیة،جامعة الجلفة،السی
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علاقته بالوظیفة التي كان یشغلها،فإذا تعتبر الوفاة من بین الحالات التي ینهي الموظف الوفاة:-6

بدفع لا یترتب علیها أي إلزام،أما إذا كانت بسبب الوظیفة فالإدارة ملزمة طبیعیة فالإدارةكانت الوفاة 

.122تعویض لذوي الحقوق

المطلب الثاني

مظاهر الرقابة الرئاسیة على الأعمال

القوانین المتعلقة بالمرفق تنفیذهم یقع على عاتق الرؤساء الإداریین مسؤولیة كبیرة وهذا جراء

تستوجب اعطاءهم مجموعة من الصلاحیات الكافیة مسؤولیة الملقاة على عاتقهم الذي یدیرونه،فال

نجد كل صلاحیة أن ،حیث الأنظمة التي توكل إلیهمالقوانین و التابعین لهم باحتراملإلزام الأشخاص 

التي تمكنهم من القیام فلابد للرؤوساء أن تكون لهم سلطة على هذه الأعمال تقابلها مسؤولیة 

والإشراف على فالرئیس الإداري یملك حق التوجیه الرئاسیةالسلطة .وهذه الأعمال تقوم بها 123بها

،كما نجد أیضا أن الرئیس أول)فرع داري(العمل داخل جهازه الإمراقبة سیر المرؤوسین فمن واجبه 

وهذه الرقابة تصرفاتهم تشمل مهامهم و على أعمال مرؤوسیه ثاني)والتعقیب(فرع الإداري یقوم بالرقابة

بل دخول حیز التنفیذ.                                  قیمارسها 

الفرع الأول

سلطة التوجیه والإشراف

المتعلق بإصدار على أنها النشاط الذي یقوم به الرئیس الإداري تعتبر سلطة التوجیه والإشراف 

ه یمكن أن تصدر هذه الأوامر سواء داریة ، حیث نجد أنلتنفیذ المهمة الإالأوامر والتعلیمات اللازمة 

زیقط محمد،نهایة الحیاة الوظیفیة في مجال الوظیفة العمومیة ،مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شهادة في الحقوق -122

.48،ص 2015،تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق،جامعة محمد خیضر بسكرة،

78ي نادیة،فكرة السلطة الرئاسیة ومظاهرها في الإدارة العامة،مرجع سابق،ص بهلول-123
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بالأعمال وهذا من أجل التأكد أن المرؤوسین یقومون .124ةكما یمكن أن تكون كتابی ةبطریقة شفاهی

ذلك ودفعهم نحو إلتزام الأسالیب الصحیحة عملیا وفنیا وقانونیا على الوجه المطلوب المنوطة إلیهم 

الرقابة أحیانا التصرفات التي لا تحدث أي أثار ،كما یمكن أن تشمل لتحقیق أهداف العمل الإداري

.125وإنما یقصد بها إعلان وجهة نظر السلطة الرئاسیةقانونیة 

التوجیه والإشرافأولا:الشروط والمظاهر التي تخص سلطة 

التي تحدد  هيو الرقابة على المرؤوسین،كیفیة للرئیس الإداري تبین السلطة الرئاسیة هي التي 

هذه لالرئیس  ةمارسموطریقة قیامهم باختصاصاتهم،فعندللمرؤوس كیفیة أداء الخدمة في المرفق 

مظهر من مظاهر هذه السلطات د سمن الشروط، حیث تجمجموعة السلطات لابد له من اتباع 

.126ظاهر متنوعةأشكال ومتتخذ و  ة الرئاسیةالسلط

بتطبیق هذه السلطات الإداري عندما یقوم الرئیس :الشروط المتعلقة بسلطة التوجیه والإشراف-1

:أهمهاومراعاة شروط معینةالأهداف المرجوة لابد علیه من تحقیق 

الرئیس الإداري إصدار الأوامر والتعلیمات بشكل واضح وكامل.یجب على -

.أن تكون هذه الأوامر قابلة للتنفیذ وأن تكون مقنعة للمرؤوس-

السیر الحسن للمرفق.أنه تكون هذه الأوامر تهدف إلى -

یجب على الرئیس استعمال أسلوب الحوار مع مرؤوسیه.-

عوامل تحفز المرؤوس.یجب على الرئیس استعمال -

.127لممارسة هذه السلطاتلابد للرؤساء الإداریین استخدام أسالیب جدیدة في التسییر الإداري -

.113،ص 2009،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،انون الإداري (دراسة مقارنة)فریجة حسین، شرح الق-124

  .414ص عوابدي عمار،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، مرجع سابق،-125

.77السلطة الرئاسیة ومظاهرها في الإدارة العامة،مرجع سابق، ص بهلولي نادیة، فكرة -126

.35عبد الواحد،السلطة الرئاسیة في اطار التنظیم الإداري المركزي، مرجع سابق، ص تو-127
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یعتمد الرئیس الإداري عند ممارسته لسلطة التوجیه :المتعلقة بسلطة التوجیه والإشرافالمظاهر-2

بتوجیهها یقوم الرئیس الإداري التي نجد التعلیمات الرئاسیة حیث ،ة أسالیبوالإشراف على عدّ 

إما هذه التعلیمات نجد قد  بیة.شفاهیة كما یمكن أن تكون كتاوقد تكون هذه التعلیمات للمرؤوسین 

كما یمكن أن تكون تأكید واجبة الطاعة من قبل المرؤوسینأو صادرة من أجل تفسیر مسألة غامضة 

.128على موقف سابق

وهذه الأوامر موجهة للمرؤوسین، حیث مكتوبة ذات طابع مكتوب رئاسیة أوامرتعتبر المنشورات 

وبالتالي لا تحدث أي أثر وتوضیحها الهدف منها تفسیر النصوص القانونیة نجد منشورات تفسیریة 

فهي مختلفة عن المنشورات التفسیریة كونها قاعدة قانونیة، إذنكما نجد منشورات تكمل كل قانوني

.129یعني أنه یمكن رفع دعوى الإلغاء علیها فهذاتحدث أثار قانونیة 

لقة متعللرؤوساء الجدد تتضمن توجیهات كتابیة یعمل الرئیس الإداري على تقدیم ملاحظات 

والهدف منها تنظیم المرفق العام.بأعمالهم وتصرفاتهم،یطلق على هذه الملاحظات بمذكرات الخدمة 

والهدف منها هي أن یتبعها كما نجد هناك نماذج لقرارات إداریة تعد من طرف السلطة الرئاسیة 

ة أن تصدر لوائح نموذجیة قد تعتمد ،فیمكن للإدار المرؤوسین عند قیامهم بالأعمال الموكلة إلیهم 

.130،فهذه الأعمال قد تكون ملزمة أو غیر ملزمة للتطبیقفي مختلف أعمالهاعلیها الإدارة 

توجیه والإشرافأهداف سلطة الثانیا:

تحقیق مزایا كبیرة،فهي تعمل على السهر على لأنها تهدف إلى العملیة أهمیة كبیرة تكتسي هذه

لدى المرؤوسین نوع من الحماس لدى بالإضافة على أنها تولد داخل المرفق العامحسن أداء الوظیفة 

وبالتالي تجعل الرئیس والمرؤوس،كما تعتبر وسیلة اتصال بین بالمهام الموكلة إلیهم المرؤوسین للقیام 

.152بدریة ناصر، نطاق السلطة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائري،مرجع سابق، ص -128

.430ة السلطة الرئاسیة ،مرجع سابق،ص عوابدي عمار،مبدأ تدرج فكر -129

.78بهلولي نادیة، فكرة السلطة الرئاسیة وظاهرها في الإدارة العامة،مرجع سابق، ص -130
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على الأعمال مسؤولیة لدیهم روح الیولد فبینهم المتبادل والاحترام الثقة قویة مبنیة علىالعلاقة بینهما 

131التي یقومون بها

الفرع الثاني

سلطة المتابعة والتعقیب

تجاه بها الرئیس الإداري الأخرى من بین السلطات التي یتمتعالتعقیب هيتعتبر سلطة المتابعة و 

على ممارسة الرقابةمهامه بأعمالهم الموكلة إلیهم،فالرئیس لا تقتصر وهذا بعد قیامهم المرؤوسین 

هذه الرقابة مدى ملائمة هذا العمل على أعمال رئیسه من حیث مشروعیتها فقط بل یجب أن تشمل 

.132فق العامأو التصرفات مع مقتضیات السیر الحسن للمر 

نجد سلطة المتابعة التي یعمل فیها على لصلاحیات التي یقوم بها الرئیس الإداري إن مختلف ا

وقد التي قد یرتكبها المرؤوسین ویتم ممارستها من قبل الرئیس بصورة تلقائیة والانحرافات رد الأخطاء 

الأعمال یقوم بتعدیل كماإجازة عمل مرؤوسیه(أولا)،فهو یتولى ذي مصلحة تكون بناءا على تظلم من 

صلحة العامة یمكن بأعمال قد تكون مخالفة للموعند قیام المرؤوس التي یقوم بها المرؤوسین(ثانیا)

هنا یمكن للرئیس سحب .كما یمكن للمرؤوس اتخاذ قرارات إداریة غیر مشروعةللرئیس إلغائها(ثالثا)

رفض المرؤوس القیام بمهامه(خامس).في حین نجد في بعض الحالات هذه القرارات(رابعا)،

سلطة الإجازة أولا:                                        

یؤدیها غیر نافذة إلا إذا تم إجازتها حیث یتلقى الأعمال التي إلیهبالمهام الموكلةالمرؤوس یقوم 

إلا إذا أي أن كل ما یقوم به المرؤوس من أعمال تكون غیر منتجة لأثار قانونیة رئیسه الإداري،من 

قد تكون وإجازة الرئیس الإداري لأعمال المرؤوس الرئیس المختص.أو إجازتها من طرف تم إقرارها 

.416عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة،مرجع سابق، ص-131

  .101ص  بهلولي نادیة،فكرة السلطة الرئاسیة ومظاهرها في الإدارة العامة، مرجع سابق،-132
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ولا تكون ساریة أي عندما ینص على عدم سریان هذه الأعمال صریحة عندما یشترطها القانون 

.133الرئیس الإداريالمفعول إلا بعد إجازتها و المصادقة علیها من قبل 

هذه نه یقوم بالتصدیق على إأعمال المرؤوسین ف علىالموافقة بالإقرار و عند قیام الرئیس الإداري

علیها یشترط القانون فیها أن تكون مصادقة الرئیس الأعمال،فیمكن أن نجد هناك نوع من الأعمال 

أو شفاهة فإذا لم یصادق الرئیس الإداري على یجب أن تكون صراحة،سواء كانت عن طریق الكتابة 

من جهة أخرى استجابة .134ثار قانونیةولا ترتب أي أهذه الأعمال تعتبر غیر ساریة المفعول 

للاعتراض داري فإنه یمكن تحدید مدّة زمنیة لمقتضیات الإدارة العامة والسهر على فعالیة النشاط الإ

انقضاء وهذا للحفاظ على استمراریة النشاط الإداري،بالتالي على أعمال المرؤوسین من قبل الرئیس 

بالتالي تصبح أعماله نافذة بقوة یس للاعتراض على أعمال المرؤوسین المدة الزمنیة المحددة للرئ

على أساس أن هذه الأعمال تم اجازتها ضمنیا من قبل الرئیس القانون ومنتجة لأثار قانونیة

.135الإداري

سلطة التعدیلثانیا:

وذلك من خلال أن یقوم الرئیس الإداري بمراقبة أعمال مرؤوسیه من مستلزمات السلطة الرئاسیة 

وعلیه یمكن للرئیس الإداري وذلك تحقیقا للمصلحة العامة.التغییرات والتحویلات الازمة إدخال بعض 

النقصان وهذا لكي سواء بالزیادة أوأن یحدث بعض التغییرات على الأعمال التي یقوم بها المرؤوس 

تعدیل والتصحیح فإن سلطة ال،وعلیه للقوانینوتكون مطابقةأكثر صحة وسلامة هذه الأعمالتكون

رؤوسین غیر المشروعة،كما یمكن للرئیس الإداري تصرفات المالرئیس الإداري على أعمال یمارسها 

مع النشاط وانسجاما مة لكي تكون أكثر ملائحتى وإن كانت صحیحة أن یقوم بتعدیل هذه الأعمال 

.136الإداري

.476-475عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة،مرجع سابق، ص ص -133
134 -CLAUDE LECLERCQ,ANDRé CHAMINADE,concours des fonction publiques,France,1985,p 322.

.43عبد الواحد،السلطة الرئاسیة في اطار التنظیم الإداري المركزي، مرجع سابق، ص تو -135

.202،ص 2003، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر،سید ، مبادئ القانون الإداريعیدرفعت - 134
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على أعمال وذلك من خلال الرقابة الإداریة الرئاسیة یتم تحریك سلطة التعدیل إما بطریقة تلقائیة 

للمطالبة التي یرفعها أصحاب المصلحة الإداریة الرئاسیة التظلمات أو بسبب الشكاوى أو المرؤوسین،

یتطابق مع أحكام أن یكون بالشكل الذيالمرؤوسین وهذا التعدیل یجب من قبلبتعدیل ما تم إصداره 

.137لقرارات الإداریةالقانون واللوائح وا

سلطة الإلغاء ثالثا:

إلغاء وإنهاء ریة حیث یجوز للرؤساء الإداریینیعتبر الإلغاء الإداري سبب لانقضاء القرارات الإدا

ك الاثار التي أنتجتها في مع تر وذلك بأثر فوري .وعلى أثارها القانونیةقرارات المرؤوسین

فهذه  ،على شرعیة وسلامة أعمالها من الناحیة القانونیةالماضي،فالسلطات الإداریة ملزمة بالمحافظة 

التي تخالف الاعمال التي یقوم بها المرؤوسین غیر مشروعة إذا كانت ما السلطة تقوم بها في حالة

.138العامةالقوانین والأنظمة

وهذا ما التي كانت مصدرة للقرار الأصلي القرار صادر من السلطة الأصل في الإلغاء أن یكون 

بنفس فإن الإلغاء أیضا أو ضمنیا یتم منح هذا الحق لجهة أخرى،وإذا كان القرار الصادر كتابیالم 

المشروعة.القرارات المشروعة وغیر بین نجد اختلاف وهنا ر القراالتي أصدر بها الطریقة 

ولو القرارات التي یتخذها المرؤوسین حتى إلغاء  الإداريللرئیس یمكن المشروعة:لقرارات إلغاء ا-1

ات هناك قرارات ا الإلغاء من أجل المصلحة العامة،حیث هناك نوعین من القرار وهذكانت مشروعة 

.139وقرارات فردیةتنظیمیة 

وذلك مراعاة للمصلحة في أي وقت یجوز للسلطة المختصة إلغاء القرارات الإداریة المشروعة 

مقیدة إلا بفكرة المصلحة سلطات الإداریة غیرلأنها لا تولد حقوق مكتسبة وبالتالي فالالعامة 

لد مراكز قانونیة فلا یمكن للسلطة المختصة إلغائها لأنها تو العامة.أما بالنسبة للقرارات الإداریة الفردیة 

.203، ص مبادئ القانون الإداريرفعت عید سید،-137

.104ع سابق، ص جبهلولي نادیة،فكرة السلطة الرئاسیة  ومظاهرها في الإدارة العامة،مر -138

.482الرئاسیة،مرجع سابق، ص عوابدي عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة -139
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فإلغائها یعتبر عمل بالتالي لا یمكن الغائها احتراما للحقوق المكتسبة وترتب حقوق اكتسبها الأفراد 

.140فیهغیر مشروع یجوز الطعن

أو الرئاسیة سواء الولائیة الإداریة المختصة یجوز للسلطات المشروعیة:لقرارات غیرإلغاء ا-2

وهذا بإنهاء الآثار القانونیة التي ترتبها وبأثر وكذا الوصیة إلغاء القرارات التي یصدرها المرؤوسین 

م أن هذه القرارات تخالف المصلحة العامة أو إذا تفي حالة ما إذا رأت السلطة المختصة  فوري

وسیادة القانون قبل أصحاب المصلحة.فمن واجب هذه السلطات حمایة مبدأ المشروعیة تحریكها من 

إما أن  یكون الإلغاء تلقائیا أو بناءا أن هذه السلطة غیر مقیدة في استعمال سلطة الإلغاء حیث نجد 

ات لغاء هذه القرار لا یمكن لها إ،في حین نجد أن الإدارة بهصاحب المصلحةعلى تظلم رئاسي یتقدم 

متى شاءت ذلك لكن هي مقیدة بمدة معینة والمقدرة بشهرین منذ تاریخ نشرها فإذا فاتت هذه المدة 

أما إذا بلغت هذه الأعمال درجة من الجسامة والخطورة ،141یصبح القرار محصن ضد قرار الطعن

مثل الاعتداء على حقوق وحریات الأشخاص أو ممارسة الأعمال الاستبدادیة ضدهم هنا یمكن 

.142الزمنیة التي حددها القانونبالمدة لسلطة المختصة إلغاء هذه القرارات دون التقید ل

رابعا:سلطة السحب

غیر المشروعة، حیث تعتبر السحب الإداري هي سلطة تستعملها الإدارة ضد القرارات الإداریة 

والإلغاء یكون بأثر رجعي رستها والسحب یخص القرارات الفردیة حق أصیل للسلطة الإداریة لمما

المستقبل.لكن یمكن أن یكون سحب القرار بصفة بالنسبة للماضي و القانونیة بالتالي إنهاء كافة الآثار 

حسب ما تراه معیب في جزء معین فقط إذا كان القرار الصادر كلیة كما یمكن أن یكون بصفة جزئیة 

.46تو عبد الواحد، السلطة الرئاسیة في اطار التنظیم الإداري المركزي،مرجع سابق، ص -140

،مطبوعات مخبر الإجتهاد القضائي وأثره على التشریع،جامعة محمد خیضر ازعاتهاعزري الزین، الأعمال الإداریة ومن-141

.26، ص 2010بسكرة، الجزائر، 

.28ه، ص مرجع نفس-142
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ولهذا وجب على السلطة المختصة إن عملیة سحب القرار الإداري یعتبر إجراء خطیر .143 الإدارة

التي تحكم عملیة السحب:بالسحب التقید بمجموعة من الشروط 

لا یجوز سحب أي قرار إلا إذا كان غیر مشروع.-

بح القرار فإذا فاتت المدة یصبشهرین في مدة زمنیة محددة قانونا یجب أن یكون السحب -

.144محصنا ضد قرار السحب

لخامسا:سلطة الحلو

في حالة رفض  وهذاالمرؤوس بالقیام بأعماله نعني بسلطة الحلول قیام الرئیس الإداري محل 

لدواعي  كلما تطلب الأمر ذلك أيالمرؤوس القیام بها،فالرئیس یقوم بسلطة الحلول محل المرؤوس 

نظرا إلا ما أستثني بنص خاص فیحق للرئیس أن یحل محل المرؤوس في عمله .145المصلحة العامة

منقولة إلیهم من قبل وإنما هي اختصاصات ون باختصاص أصیل الإداریین لا یتمتعأن المرؤوسین

في  نجد أنه لممارسة هذه السلطة لا یتطلب أن یتوفر على الشروط المطلوبةرؤسائهم.ومن هنا 

د أو أن یتم تحدیشرط وجود نص قانوني یجیز استعمال سلطة الحلول القانون الإداري أو الدستوري ك

تتقید فقط بمبدأ مختلف الموضوعات التي تتم فیها ممارسة سلطة الحلول،فالسلطة الإداریة 

أصیل للسلطة فهذه السلطة تبقى اختصاصالمشروعیة عند ممارستها لسلطة الحلول 

الغرض منه هو ضمان استمراریة فتدخل الرئیس الإداري بالقیام بمهام وأعمال المرؤوسین.146الرئاسیة

،نجد أن الفقه دون أي تعقیدات تجعل المرفق العام لا یقدم خدمات في المستوىعمومیة المرافق ال

فهناك من یرى أنه یجوز للرئیس الإداري القیامانقسم بین مؤید ومعارض لفكرة الحلول الرئاسي 

ي وقت تعدیل القرارات التي یتخذها الأشخاص أما دام أن الرئیس یستطیع في بأعمال المرؤوسین 

أنه لا یمكن للرئیس الإداري في حین یرى اتجاه أخر .بنص خاصالقانوناستثناهإلا ما المرؤوسین 

.47تو عبدالواحد ،السلطة الرئاسیة في اطار التنظیم الإداري المركزي،،مرجع سابق،ص -143

.486عوابدي عمار،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، مرجع سابق، ص -144

.206رفعت عید سید،مبادئ القانون الإداري،مرجع سابق،ص -145

.110في الإدارة العامة، مرجع سابق، ص بهلولي نادیة،فكرة السلطة الرئاسیة ومظاهرها-146
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مع مقتضیات التدرج الرئاسي وحجتهم في ذلك أنه یتعارض أن یحل محل المرؤوس في القیام بأعماله 

فإنه سیحرمه من أم الحجة الثانیة هي أنه إذا قام الرئیس بأعمال المرؤوسوقواعد الاختصاص 

رئیس الإداري أن یحل محل الثالث یرى أنه یمكن للالاتجاه أما اع هذه الإعمال للرقابة المزدوجة.اخض

بعدها یمكن للرئیس أن یعدل هذه المرؤوس لكن بعد ممارسة المرؤوس للمهام والأعمال الموكلة إلیه 

یمكن له أن ،بالتالي بهالیعید النظر في الأعمال التي قام سواء بإصدار تعلیمات أخرى الأعمال 

فقد ،صاحب المصلحةشكوى تقدم بها یمارس سلطة الحلول بنفسه كما یمكن أن یمارسها بناءا على 

على وجه التخصیص من هنا تقید سلطة یسند القانون أحیانا مجموعة من الأعمال إلى المرؤوس 

  :نالحلول بشرطین أساسی

یجب اصدار أمر إلى المرؤوس للقیام بالعمل.-

147أن یصر المرؤوس على عدم القیام بهذا العمل-

المبحث الثاني

حدود وضمانات الرقابة الرئاسیة 

وهیمنته في شتى الجوانب الرئاسیة تتجسد في دور الرئیس الإداري وتدخله الرقابة إن عملیة

د تفرض على الرئیس الإداري عنولهذا نجد هناك عدة ضوابط وقیود ،روتحكمه في زمام الأمو 

أي تتم وفق نصوص حیث تكون هذه الرقابة قانونیة .الرقابة الرئاسیةممارسته لمهامه وصلاحیات

بواسطة مختلف السلطات التي یمارسها علیهم فالرئیس الإداري یهیمن على المرؤوسین وقواعد قانونیة 

،لكن هذا الرئیس 148المنفردة دون أي تعقیبا بإرادته وهذه الهیمنة تشمل أعمالهم ونشاطاتهم وكل هذ

المقررة مجموعة من الضماناتكما نجد في المقابل أول)أي مدى یتقید بمبدأ المشروعیة؟(مطلب إلى 

اني).ثتعسف الرؤساء(مطلب لحمایة المرؤوسین من 

.249بدریة ناصر،نطاق السلطة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائري،مرجع سابق،-147

.496عوابدي عمار،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة،مرجع سابق،ص -148
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المطلب الأول

تقید الرئیس الإداري بمبدأ المشروعیة 

.ولنجاح الإدارة في قانونیة متفق علیهاتقوم الإدارة بأداء مهامها ووظائفها وفق أسس ومعاییر 

والعاملین الإداریین تسییر هذه علیها فیجب على الرؤساء المتفقةالأهداف لى أداء مهامها والوصول إ

لصالح الإدارة بحد ذاتها فالإدارة تعمل على لأن كل هذا یولد امتیازات ومستقیم الإدارة تسییر صحیح 

وكذا مصالح خاصة.لكن بالمقابل فإن الإدارة تخضع لمجموعة من القیود تحقیق مصالح عامة 

وذلك وفق وكل هذا لضمان حسن استعمال هذه الامتیازات التي تحدد نطاق سلطتها وابطضوال

في استعمال ضد كل تجاوز وانحرافوذلك لحمایة مصالح المرؤوسین 149متطلبات المصلحة العامة

السلطة لمراقبة أعمال المرؤوسین.

أن لممارسة مهامه،فیمكن التي تحكم سلطة الرئیس الإداريقیود مبدأ المشروعیة قید من الیعتبر 

فمبدأ شكلا ومضمونا.والنصوص القانونیة الأحكام نشیر أن مبدأ المشروعیة هو الخضوع لجمیع 

في أداء أحد الأحكام التي تحكم العمل الإداري وتعمل على تقیید السلطات المختصة هو  المشروعیة

إلى أحكام القانون.والخضوع في الدولة وجمیع الأفراد وظائفها،وكذا خضوع كل السلطات العمومیة 

مبدأو الإداریة وكذا القواعد القضائیة للقانون لا یشمل فقط النصوص القانونیة بل أیضا اللوائح 

المفروضة على الرئیس الإداري لأن لابد علیة من ممارسة المشروعیة یعتبر من أهم القیود 

ؤوسین أداء المر نجاحوهذا ل الساریة المفعولن واللوائح فهو ملزم باحترام القوانیاختصاصاته 

.150الخاضعین لسلطته بصفة خاصة

.170،ص 1988،القاهرة،،دار النهضة العربیة طاعة الرؤساء ومبدأ المشروعیةمحمد عبد الحمید أبوزید،-149

طحطات زهوة،عملیة الرقابة الإداریة الرئاسیة على أعمال الإدارة العامة ،بحث للحصول على شهادة الماجستر في -150

.140،ص 2002بن عكنون،،القانون،فرع الإدارة والمالیة،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة
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الرئاسیة وهذا راجع المشروعیة له أهمیة بالغة في ممارسة وظائف السلطة الإداریة تقیید مبدأ

ممارستها وتبین صلاحیات الرئیس الإداري لأهمیة النصوص القانونیة التي تحدد اختصاصها وكیفیة 

كما تعمل على تحدید مختلف عناصر العمل وكذا حمایة الحقوق والواجبات وتنظیم الحیاة الوظیفیة 

وفق تصرفات قانونیة فإذا تم تمارس الإدارة وظائفها ومهامها .151بكل وضوح وتفصیلالإداري 

قضاء أم لا؟(فرع تخضع السلطة التقدیریة لرقابة الفهل هنا مخالفتها تصبح هذه الأعمال قابلة للطعن 

ثاني) لأنه هو الذي یصدر (فرع إضافة إلى ذلك تقع على الرئیس الإداري مسؤولیة كبیرة أول)

التعلیمات والأوامر للمرؤوسین.

الفرع الاول 

خضوع سلطة التقدیر لرقابة القضاء

فهناك من یرى أنها أنه یجب اعتراف المعنى الحقیقي للسلطة التقدیریة اختلف الفقه في تحدید 

ویجب أیضا أن تتمتع السلطة الإداریة وهذا تحقیقا لكفاءة وفعالیة العمل الإداري الإدارة بسلطة تقدیریة 

.152وفق متطلبات القانونبقدر من الحریة لممارسة اختصاصاتها 

لأحكام القانون یحقق یرون أن اخضاع الإدارة و فلا یعترف بالسلطة التقدیریة ما البعض الأخر أ     

في ممارسة الحریةوعلى الإدارة الاعتراف بقدر من الهدف الأساسي في حمایة حقوق وحریات الأفراد 

عدّة امكانیات تتمتع السلطة التقدیریة للإدارة في الاختیار بین مهامها وتقیید نشاطها،إضافة إلى ذلك 

أصل اجراءات وجب علیها الاعتماد علیها والتي لها ووسائل ممارسة نشاطها وتتخذ هذه السلطة 

في سیر المرافق ونیة مما یساهم بالعمل الإداري مما یلاحظ أن سلطة التقدیر هي سلطة قان علاقة

.153ك في إطار التزام مبدأ المشروعیةالعامة وذل

.141،ص سابقطحطات زهوة،مرجع -151

.610جد راغب الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص ما-152

.616ماجد راغب الحلو،القانون الإداري،مرجع سابق، ص -153
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ة،كما روعیة وكذا تحقیق المصلحة العامر مقیدة دائما بمبدأ المشالإشارة أن سلطة التقدیتجدر 

بمسألة رقابة القضاء والأعمال والتصرفات الإداریة الصادرة عن نجد هناك اختلاف أخر یتعلق 

في أن القضاء ینظر على أساس فیرى هذا الاتجاه عدم جواز وجود القرارات الإداریة السلطة التقدیریة 

الرقابة القضائیة على أساس عناصر اتجاه أخر بأحقیة یرى مدى اتفاقها مع أحكام القانون،في حین 

.154ینظر فیهاالقضاء الإداري أن مما یؤكد اللائمة 

الفرع الثاني 

مسؤولیة الرئیس الإداري

السلطة الإداریة الرئاسیة بسلطات قانونیة داخل الإدارة وأن صلاحیة الأشخاص الإداریین یتمتع

بة ومتابعة الأشخاص المنتمین لها.ونجد أن الرئیس الإداري المباشر یصدر تعلیمات في مراقتكون 

لتعلیمات التي التصرفات واقع علیه مسؤولیة هذه تإلى المرؤوسین وأن الرئیس الإداري توجه

أوامره بالنسبة للمرؤوس فهو بإتباع المسؤولیة داخل الإدارة ونفس الشيء یصدرها،فیتحمل الرئیس

.رئیسه الإداري

مقیدة في اختصاصاتها بمبدأ  لكنفي ممارسة وظائفها حریة الرئاسیة الإداریة السلطة أن للنلاحظ 

وبالتالي لا یمكن كما تمارس التزاماتها طبقا لسلطتها التقدیریة المشروعیة فلا یمكن مخالفة هذا المبدأ

.155لها التهرب من المسؤولیة

المطلب الثاني 

ضمانات الرقابة الرئاسیة 

،وترتبط هذه أثناء الرقابة الإداریة على السلطة الرئاسیةعدیدة خاصة الرئاسیة ضمانات للسلطة 

الضمانات أصلا في حمایة الرئیس الإداري المباشر وكذا حمایة المرؤوسین في مواجهة السلطات 

.145طحطات زهوة، عملیة الرقابة الإداریة الرئاسیة على أعمال الإدارة العامة،مرجع سابق،ص -154

.146العامة، مرجع سابق،ص طحطات زهوة ،عملیة الرقابة الإدارة الرئاسیة على أعمال الإدارة -155
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أول)وكذا(فرع الإداریة.ومن بین الضمانات التي تعتمد علیها السلطة الرئاسیة نجد الضمانات القانونیة

).ثالثفرع ) وكما نجد هناك أیضا ضمانات قضائیة(نيالثا فرعالضمانات الإداریة (

لالأوالفرع 

للخضوع لفكرة السلطة الرئاسیةالضمانات القانونیة 

الذي یتم ضبط وتحدید تتجسد هذه الضمانات القانونیة في مجالین الأول في مبدأ المشروعیة 

أعمال السلطة الرئاسیة وهذا من أجل تحقیق المصلحة العامة،أما المجال الثاني هو النظام القانوني 

وكذا متیازات وحریات الموظفین المرؤوسین وكذا الاللحقوق والحریات الذي یضمن احترام حقوق 

.156الامتیازات والضمانات المقررة لها

أولا:مبدأ المشروعیة

یعرف مبدأ المشروعیة أنه خضوع جمیع الأشخاص بما فیهم السلطة العامة بمختلف أجهزتها 

ضوع الأعمال هي خنجد أن المشروعیة الإداریة في الدولة.ومن جهة أخرى للقانون الساري المفعول 

السائد في الدولة،فالسلطات الإداریة لسلطة التنفیذیة للنظام القانوني والتصرفات التي تصدرها ا

بها في اطار كل أعمالها وتصرفاتها لأحكام القانون وأن تعمل الرئاسیة وجب علیها أن تخضع 

.157كون فكرة السلطة الرئاسیة مشروعةالمشروعیة وبذلك ت

لتوفیر ضمانة قانونیة باطمئنان یطبق أوامر وتعلیمات رئیسه الإداريموظف المرؤوس ال وبالتالي

الموازنة بین الرئیس تجسید أن مبدأ المشروعیة یلعب دور فعال في ،كما نجد تحمي حقوقه وحریات

ه،كما یلتزم المرؤوس بتوفیر هذه بالخضوع للحصول على حقوق،وبذلك یلتزم المرؤوس والمرؤوس

من أجل خضوع المرؤوسین لأوامرهم.الحقوق

.60رابحي سهام، فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الإداري الجزائري،مرجع سابق، ص -156

.08،ص 2005،دار العلوم،الجزائر، في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،الوجیز -157
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ثانیا:النظام القانوني للحقوق والحریات

في  تم تكریس الحقوق والحریات في مختلف دساتیر الدول وتشریعاتها رغم الاختلاف الموجود

أن مسألة تنظیم الحقوق والحریات تعتبر مجال محجوز فقط للسلطة أنظمتها السیاسیة،حیث نجد

سواء سیاسیة أو وظفین مجموعة من الحقوق والحریاتلملالتشریعیة. فنجد أن القانون قد منح 

، وبالتالي فالنظام القانوني للحقوق اجتماعیة وكذا حقوق أخرى لها صلة بالوظیفة أواقتصادیة 

في استعمال من قبل السلطات تعسف السلطات أوة من أجل الحدّ من ضمانة فعالیعتبر والحریات 

.158الإداریة الرئاسیة

أو الالغاء أو حتى التقیید لهذه الضمانات لأنها كما نجد أن السلطة الإداریة لا یمكن لها التعدیل 

حصري للسلطة التشریعیة.غیر أنه في بعض الحالات یمكن المساس بهذه تعتبر اختصاص 

یجب أن یكون وفق اجراءات وشكلیات قانونیة الضمانات إذا كانت هناك ظروف تستعدي ذلك فقط 

.159مبدأ المشروعیة وكذا حمایة لحقوق وحریات المرؤوسینوهذا حفاظا على 

الفرع الثاني 

الضمانات الإداریة 

الوظیفة الإداریة وكذا تحقیق المصلحة وهذا بالمراقبة تعمل الضمانات الإداریة على حسن سیر 

فیمكن لها التعدیل أو مشروعیتها، من مدىكلّ هذا من أجل التأكد والفحص للأعمال الصادرة عنها 

أو الالغاء حتى تضمن أن هذه الأعمال قد خضعت لمبدأ المشروعیة وبالتالي تكون الإدارة السحب 

كالرقابة وتراقب أعمالها فهي رقابة ذاتیة أو من قبل جهة إداریة أخرى هي التي تراقب نفسها 

.160الوصائیة الإداریة

.544عوابدي عمار،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ،مرجع سابق،ص -158

.62رابحي سهام،فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الإداري الجزائري،مرجع سابق،ص -159

.25-24محمد الصغیر بعلي،الوجیز في المنازعات الإداریة ،مرجع سابق، ص ص -160
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الأولى تقوم بها الإدارة ذاتیا كالتقسیم والثانیة هي الرقابة الرئاسیة تضمن الرقابة الإداریة رقابتین 

عمال مرؤوسیه،نجد أن الرقابة الإداریة لا تشمل الإداري على أللرئیس التي تفرضها القوانین والأنظمة 

فإذن هي  .لزمان والمكانیة العمل الإداري بل یقوم أیضا بمدى ملائمة امشروعفقط معاینة مدى 

بصفة تلقائیة وهذا بقیام السلطات رقابة شاملة ومن جهة أخرى نجد الرقابة الإداریة تحرك سواء 

وهذه الرقابة تنصب واللوائح،الإداریة بالرقابة عن ما یصدر عنها من تصرفات وهذا في إطار القانون 

جهة أخرى المشروعة منها من جهة ومنغیر أم سحب الأعمال أم تعدیله مل الإداري على الغاء الع

التي إجازة الأعمال والتصرفات المشروعة،ویتم السحب بناءا على شكوى أو تظلم من ذوي المصلحة 

تم المساس بحقوقهم جراء الأعمال غیر المشروعة التي صدرت عن الإدارة فالسلطة الإداریة وجب 

وهذا بالنظر إلى الشكاوى لتي تصدرها الإدارة أن تهتم بالمتضررین جراء التصرفات والأعمال اعلیها 

.161والتظلمات التي یقدمونها

یتمثل التظلم الإداري في الشكوى التي یرفعها المتظلم إلى السلطة الإداریة المختصة وهذا من 

سواء بالتعدیل أو بالسحب أو حتى إلغاءه،فالمتظلم من حقه في العمل الذي تم إصداره أجل النظر

.فهذا 162موقفهاویلتمس من خلاله مراجعة عن عدم رضاه من العمل أم القرار الذي أصدرته التعبیر

مصدر القرار فهو تظلم رئاسي أو أن یتم رفعه أمام مصدر القرار التظلم إما یرفع للرئیس الإداري 

أربعة المحددة بهناك مدة زمنیة محددة للمتظلم وجب علیه التقد و هو تظلم ولائي لكننفسه فهذا التظلم 

ذا لم یتقید ،فإ163الإداریةالمدنیة و جراءات قانون الا830أشهر من تاریخ إصدار القرار حسب المادة 

.رغم ما تمثله الرقابة الإداریة من المتظلم بهذه المدّة فإن القرار سیكون محصّن من الرقابة القضائیة

رین اللجوء إلى الحلّ القضائي وما خلال العمل على حل النزاعات بالطرق الودیة وتجنیب المتضر 

الدعوة،فالرقابة الإداریة لا یخلفه من أضرار من خلال مختلف الإجراءات والتعقیدات التي تمر بها 

هده الرقابة تمارسها الإدارة بنفسها،فهي تصل إلى نتیجة مرضیة للمتظلم في بعض الأحیان كون 

.557عوابدي عمار،مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ،مرجع سابق،ص -161

.88رجع سابق،ص عزري الزّین،الأعمال الإداریة ومنازعاتها،م-162

، صادرة في 21عدد .ر.ج.ج.د.ش ،ج2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 830المادة أنظر-163

، متضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة.23/04/2008
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بعدم  العدول عن القرار وبالتالي حتما لن یأخذ المرؤوس حقه،إما تعتبر حكم وخصم في نفس الوقت 

مما یجعل المرؤوس مضطرا لمسایرة رئیسه الإداري رغم علمه بعدم مشروعیة أو التصرف الإداري 

العدول عن ذلك العمل جزئیا حتى لا ینصب في مصلحة العمل الذي سیؤدیه أو من جهة أخرى 

.164المتضرر

یستعملها المرؤوس في مواجهة الرئیس من أجل الحصول على حقه إلا ة ضمانة تعتبر هذه الرقاب

أنه لا یمكن مقارنتها بالرقابة القضائیة التي تضمن له حقوقه بنسبة أكبر.

الفرع الثالث 

الرقابة القضائیة

جاءت لحمایة حقوق وحریات الموظفین المرؤوسین من التعسف الذي نجد أن هذه الضمانات 

لقواعد السلطات الإداریة ضدهم،فرقابة القضاء الإداري یعمل على ضمان التطبیق السلیم تستعمله 

التي .بالتالي وجب على السلطات الإداریة ألا تخرج عن الأهداف مبدأ المشروعیةالقانون واحترام

.165حقوق المرؤوسین الخاضعین لهایسعى إلى تحقیق المصلحة العامة فهي ملزمة باحترام 

عن طریق الدعوى القضائیة والتي التي تباشرها المحاكم القضائیة فالرقابة القضائیة هي الرقابة 

القرارات الإداریة، دعوى فحص المشروعیة،دعوى التفسیر،وكذا دعوى القضاء  إلغاءدعوى تتمثل في 

الكامل فكلها تمثل ضمانة أساسیة لمبدأ المشروعیة.                               

أولا:دعوى الإلغاء

أو نائبه القانوني أمام القضاء المختص للمطالبة الدعوى التي یرفعها صاحب الصفة تتمثل في 

الدعوى بأنها قضائیة ولیست مجرد مشروع،فتمتاز هذههو غیر بإبطال القرار الصادر والذي یراه 

طعن ضد قرار صادر،فهي دعوى موضوعیة تعمل على إبطال القرار الإداري غیر المشروع ولا 

.67رابحي سهام،فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الإداري الجزائري،مرجع سابق،ص -164

.44،ص 2011،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن،في قضاء الإلغاءعمار،الوسیطبوضیاف -165
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لمجموعة من الشروط وجب على رافعها التقید ،فالدعوى القضائیة تحتاج 166القرار تنصب على مصدر

المدنیة والإداریة بها من أجل قبول هذه الدعوى وهذه الشروط تم النص علیها في قانون الإجراءات 

في دعوى الإلغاء له حجیة مطلقة.كشرط الصفة والمصلحة، شرط المیعاد فالحكم الصادر 

ثانیا:دعوى فحص المشروعیة 

أمام یطلق علیها أیضا دعوى تقدیر المشروعیة وهي التي یرفعها صاحب المصلحة للمطالبة 

كسابقتها فإن هذه الدعوة مرتبطة القضاء المختص بفحص مشروعیة القرار الإداري من عدمها.

،لكن هذه الدعوى تقتصر على فحص المشروعیة فالقاضي دوره هابمجموعة من الشروط وجب التقید ب

فهدف هذه الدعوة هو المحافظة هو فحصه فقط دون التطرق إلى الأحكام الأخرى كالتعویض مثلا.

.167على مبدأ المشروعیة فقط

ثالثا:دعوى التفسیر 

مهما كان نوعه یشوبه غموض أو هو غیر یتم تحریك هذه الدعوى عندما یكون القرار الصادر 

في هذا القرار أن یرفع دعوى قضائیة للمطالبة بتفسیره مل أكثر من تأویل،فمن له مصلحة واضح ویحت

ي الذي یشوب مضمونه فالقاضالإداري من أجل إعطاءه معناه الحقیقي وإزالة الغموض أمام القضاء 

.فهذه الدعوة غاءهالنى الحقیقي للقرار دون تجاوز ذلك كوإبراز المعهنا یقتصر دوره فقط في توضیحه 

حتى إلى تفسیر النصوص القانونیة التي یشوبها غموض.تمتد 

ءات المدنیة من قانون الإجرا801ترفع هذه الدعوى أمام المحكمة الإداریة حسب نص المادة 

المحلي وترفع هذه الدعاوى عن الهیئات على المستوى أن القرارات الصادرة،حیث نجد 168والإداریة

الصادرة عن الهیئات و السلطات المركزیة حسب نص المادة أمام مجلس الدولة في حالة القرارات

.146،ص 2011،دار هومة، الجزائر، صاص)بوحمیدة عطاء االله،الوجیز في القانون الإداري(تنظیم عمل ،اخت-166

.73بوضیاف عمار،الوسیط في قضاء الإلغاء،مرجع سابق،ص -167

من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة،مرجع سابق.یتض09-08قانون رقم المن 801أنظر المادة -168
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سواء نوعي أو محلي عندما یتم رفع .كما أنه لابد من مراعاة الاختصاص 169من نفس القانون901

                                               .الدعوى الإداري

رابعا:دعوى القضاء الكامل 

هذه الدعوى مختلفة عن سابقاتها لأنها تشمل عدّة دعاوى أبرزها:دعوى العقود الإداریة ودعوى 

فیتم رفعها للمطالبة كما تتمیز هذه الدعوة عن غیرها من الدعاوى أو المسؤولیة الإداریة،التعویض 

تم والمطالبة بإصلاح مابالاعتراف بوجود حقوق شخصیة مكتسبة وأن الإدارة قد مست بحقوقه 

.170الإضرار به والتعویض عنها

القضاء الكامل لأنها تعتبر من أكثر الدعاوى التي یطالب دعاوى تعتبر دعوى التعویض من أهم 

تهدف إلى المطالبة بالتعویض عن الأضرار المترتبة عن الأعمال المادیة بها ذوي الحقوق باعتبارها 

.171للهیئات المركزیةبالنسبة المدنیة والإداریةحكمة الإداریة والقانونیة،یتم رفع هذه الدعوى أمام الم

،یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة،مرجع سابق.09-08قانون رقم المن 901أنظر المادة -169

.78عزري الزین،الأعمال الإداریة ومنازعاتها،مرجع سابق،ص -170
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ملخص الفصل الثاني

وهذه  .وهذا من خلال مراقبة أعمال الأشخاص المرؤوسینالسلطة الرئاسیة على عدة أشكالتتخذ

اع هؤلاء الأشخاص وهذا بإخضفي الرقابة على الأشخاص و  الأعمالتتمثل في الرقابة على الرقابة

الصحیحجعل مختلف المرافق العامة تسییر بالشكل وكل هذه الأعمال الهدف منها لمختلف السلطات

ین یقومون بالمهام الموكلة إلیهم بشكل جید من جهة أخرى الهدف منها هو جعل هؤلاء المرؤوسومن ،

مختلف الخدمات في ظروف حقوق الأشخاص بالتالي تقدیم خلال الحرص على عدم التعدي على 

حسنة.

یجعلهم یتعسفون في داریین قد الصلاحیات للرؤساء الإهذه  إعطاء كلّ المقابل فإن ب لكن     

عند ممارستهم ومن أجل هذا تم وضع مجموعة من الحدود والضمانات للرؤساء الإداریین.استعمالها

فهي تعمل القضائیةو  إلى الإداریةالقانونیة إضافة نجدها تتمثل في الضمانات حیثللسلطة الرئاسیة،

الحد من استعمال السلطة بشكل خاطئ أو لتحقیق مصالح أخرى غیر المصلحة العامة. على 



الخاتمة



خاتمة

68

من خلال الدراسة والتحلیل لموضوع الرقابة الرئاسیة على أجهزة عدم التركیز الإداري في التشریع 

وهذا  داخل الإدارة،حیث تعتبر السلطة الرئاسیة عنصر فعال وبناءا على الإشكالیة المطروحةالجزائري

الأولى إلى نبدأ من الدرجة ع إلى الدور الذي یلعبه الموظفین من خلال خضوعهم للسلم الإداري راج

أن فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الإداري .فنجد أعلى درجة حتى نصل إلى قمّة السلم الإداري

الإداریة.تجسدت من خلال أسلوب المركزیة الجزائري قد 

تتجسد من خلال مجموعة من الصلاحیات سبق نجد أن فكرة السلطة الرئاسیة مما

كما تعتبر .وهذا بما تتمیز بها فكرة السلطة الرئاسیة من خصائصیحددها القانون والإختصاصات التي 

تمارس انین والتنظیمات،حیث هذه الحدود التي تقرها القو تنظیمیة تتمیز بالمشروعیة وتتقید بالحدودقوّة 

،فهذه الفكرة تختلف كل هذا من أجل السهر على حسن سیر الإدارة العامةمن قبل السلطة المختصة 

صائیة فهي لا تتم إلا بنص قانوني،حیث والسلطة القیادیة فیما یخص الرقابة الو لسلطة الوصائیةعن ا

فالسلطة القیادیة ى ومن جهة أخر لا یمكن للرئیس إصدار تعلیمات للمرؤوس خلافا للنصوص القانونیة

سواء مختلف الأجهزة المكونة للإدارة التي تربط  العلاقة  أهمیةمن خلال تختلف عن السلطة الرئاسیة 

م تحدیدها من طرف السلطة الرسمیة.فهذه العلاقة یتمرؤوسن رئیس أو كا

تحددها القوانین والتنظیمات السلطات التي تتجسد مظاهر السلطة الرئاسیة من خلال مجموعة من 

خص المرؤوس بحد قابة على الشوالتي وجب على الرئیس الإداري تطبیقها والتي تتمثل في مزاولة الر 

حیث أن خدمة المصلحة العامة وحسن سیر المرفق العاماله،فهذه المظاهر الهدف منها ذاته وعلى أعم

كما نجد أن هذه السلطة صلحة العامة لا یجب أن یخالف مبدأ المشروعیة والمتحقیق هذه الأهداف

عند القیام بممارسة مختلف إعمال السلطة التقدیریة رغم أنه یمكن للرؤساء الإداریین لیست مطلقة 

حة العامة وحسن سیر المرفق العام.إلا بما یخدم المصلالسلطات الممنوحة لهم 

المرؤوسین لكن هذه السلطات مقیدة بمبدأین لرئیس الإداري بسلطات واسعة تجاه یتمتع ا

ئیس الإداري إحترام مختلف النصوص أوجب على الر والذي  الأول یتمثل في مبدأ المشروعیةأساسین:

الذي فهي خاضعة لرقابة القضاء الإداري القانونیة والتنظیمیة التي تمنح له حق ممارسة هذه السلطات

ي فیتمثل في الملائمة أي على لمبدأ الثان،أما اب مدى صحة التصرفات التي قام بها الرئیس الإداريیراق



خاتمة

69

فهنا رقابة القضاء منتظر وهو تحقیق المصلحة العامة العمل على تحقیق الهدف ال س الإداريالرئی

.من طرف الرئیس الإداريتكون فقط في حالة إساءة إستعمال السلطة 

لابد من وجود رستهم للسلطات الممنوحة لهم اتعسف الرؤساء الإداریین خلال مممن أجل عدم 

سلطات بین التناسبعلى ال فالأجدر هو الإعتمادوجب التقید بها حدودالضمانات و مجموعة من ال

سؤولیتها تجاه الأشخاص المرؤوسین بعدم التعدي على وكذا مالممنوحة لمختلف السلطات الإداریة

الموظفین.حقوق 

م للشخص المرؤوس في حالة إرتكابه تقوم بتوجیه الإتهاالتي هينجد أن السلطة الرئاسیة لكن      

هي خصم بالتالي تعتبر وهي التي تقوم بالتحقیق معه وصولا إلى مرحلة إصدار العقوبة علیهلخطأ 

وبالتالي وضعیة ضعیفة للدفاع عن نفسه وهذا یجعل الشخص المرؤوس في وحكم في نفس الوقت.

ب على الرئیس الإداري التقید بها.الإنقاص من الضمانات التي وج

الأوامر في  یسه فهي واجبة الطاعةأما في ما یخص وجوب طاعة المرؤوس لأوامر رئ

فیما یخص هذه غیر مشروعة فموقف الفقه والمشرع الجزائري المشروعة،لكن فیما یخص الأوامر 

في ما إذا كان على المرؤوس وجوب طاعة حل واضح غیر واضح لأنه لم یتوصل إلى الأوامر یبقى 

بل أصبح یعتمد على ما توصلت إلیه التشریعات الأجنبیة أوامر رئیسه حتى وإن كانت غیر مشروعة 

.فالمشرع توصل إلیهاوهذا بتطبیق الأحكام والقرارت التي تماد على القضاء المصري والفرنسي كالإع

على  ن كانتحدید إیجتهد من أجل  الذي فالقاضي هوللإجتهاد القضائي الجزائري ترك هذه المسألة 

أو لا یمكن طاعته.كلف بها غیر مشروعةالمرؤوس طاعة رئیسه حتى وإن كانت الأوامر التي 

في ما یخص موضوعنا هذا كما یمكن لنا تقدیم بعض الإقتراحات یمكن أن یتم تجسیدها مستقبلا 

وتتمثل فیما یلي:

لابد من فتح المجال للمرؤوسین للمشاركة في إتخاذ القرار حتى ولو برأي إستشاري-

لا بد من تحدید المجالات التي یتم فیها تطبیق  السلطة التقدیریة للرئیس الإاري-
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صر كامل السلطات في ید جهاز ضرورة توزیع السلطات على عدّة أجهزة  فمن غیر المعقول ح-

واحد بالتالي حتما سیكون هناك تعسف.

على التحاور والنقاش الذي سیؤدي إلى العمل على جعل العلاقة بین الرئیس والمرؤوس مبنیة -

صلحة العامة.المتحقیق 
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یاسیة،تخصص مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر علوم سالإجتماعیة والإقتصادیة)،

.2017،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،جامعة الجلفة،إدارة الموارد البشریة

وظیف تال مجال رقابة القضاء الإداري على القرار التأدیبي فيمخلوفي ملیكة،-10

كلیة الحقوق،جامعة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون المنازعات الإداریة،العمومي

.2012وزو،تیزي 

ثالثا:النصوص القانونیة

الدستور-أ

دیسمبر 07مؤرخ في  438-96 رقم صادر بموجب مرسوم رئاسي1996دستور-1

معدل ومتمم بقانون رقم ،1996دیسمبر 08صادر في  76عدد  .د.ش.ج.جر،ج.1996

أفریل 25صادر في  25 عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش2002أفریل 10مؤرخ في 02-03

،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2008نوفمبر 15،مؤرخ في 19-08،معدل ومتمم بقانون رقم 2002

مارس 06مؤرخ في 01-16،معدل ومتمم بقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في 63

.2016مارس 07صادر في 14،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016

النصوص التشریعیة- ب

القوانین العادیة-1ب

معدل یتضمن القانون الجنسیة الجزائري،1970دیسمبر 15مؤرخ في  86-70رقم  قانون-1

ومتمم.
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قانون التضمن ی1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75رقم  قانون-2

،معدل ومتمم.1975سبتمبر 30صادر في 78مدني،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ال

للوظیفة یتضمن القانون الأساسي2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06قانون رقم -3

.2006جویلیة 16صادرة في ،46،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد العمومیة

راءات المدنیة و ،یتضمن قانون الإج2008فیفري 25مؤرخ في  09-08رقم  قانون-4

.2008أفریل 23صادرة في 21الإداریة،ج.ر.ج.ج.دج عدد 

37،یتعلق بالبلدیة،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2011جویلیة 22مؤرخ في 10-11نون رقم قا-5

.2011جویلیة 23صادر في 

.2012فیفري 29،صادر في 2012فیفري  21في  مؤرخ07-12قانون رقم -6

النصوص التنظیمیة-ج

المراسیم الرئاسیة -1ج

حدد للوظائف التي یتم ی،1999أكتوبر 27مؤرخ في  240-99رقم مرسوم رئاسي -1

.1999صدر في  26عدد التعیین فیها من قبل رئیس الجمهوریة،ج.ر.ج.ج.د.ش 

المراسیم التنظیمیة -2ج

،یضبط أجهزة الإدارة العامة في 1986فیفري 18مؤرخ في 30-86مرسوم تنفیذي رقم -1

فیفري 22صادر في 8یحدد مهامها وتنظیمها،ج.رج.ج.د.ش عدد الولایة وهیاكلها،

،(ملغى).1986
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یحدد هیاكل الإدارة المركزیة ،1990یونیو 23مؤرخ في 188-90مرسوم تنفیذي رقم -2

    .في الوزاراتوأجهزتها 

تعیین مدراء المتضمن ،1994جویلیة 23مؤرخ في 215-94مرسوم تنفیذي رقم -3

.1994جویلیة 23مؤرخ في 48خارجیة ج.ر.ج.ج.د.ش عدد الح الالمص

الموظفین لتمثیل یتضمن تأهیل،1998مایو 10مؤرخ في 143-98مرسوم تنفیذي رقم -4

.1998ماي 13صادر في  29ج.ر.ج.ج.د.ش عدد المواصلات أمام العدالة،إدارة البرید و 
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  صخمل

أي نصهذه السلطة غیر مقیدة بلطة رقابیة كباقي السلطات الأخرى تعتبر السلطة الرئاسیة س

.تشریعي عند ممارسة مهامها

أیضا  اتقوم هذه السلطة بالرقابة على الأشخاص المرؤوسین أي الرئیس على المرؤوس كما نجده

لكن هذه السلطة ، الرقابة تقوم بها السلطة المختصةوهذه عمال هؤلاء المرؤوسین قوم بالرقابة على أت

لكي لا لا تمارس بصفة مطلقة بل هي مقیدة بحدود وضمانات لابد من السلطة المختصة التقید بها 

.السلطةاستعمالكون هناك تعسف في ی

Résumé

L’autorité hiérarchie est considérée comme étant une autorité de controle,

comme toutes les autres autorités, en effet l’exercice de cette dernière n’est

pas limité par un texte législatif pendant l’exerce de ses mission.

Cette autorité exerce ce pouvoir de surveillance sur les personnes

administrées c’est-à-dire l’administrateur sur l’administré .aussi elle

surveille les taches de ses administrés. Cette surveillance est exercée par

ce une autorité habilitée (spécialisée). Cependant ce pouvoir n’est pas

exercé d’une manière absolue mais limité par des garanties qui doivent être

observée (respectées) par l’autorité en question. Afin d’éviter tout abus de

pouvoir.
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